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  ١الجزء 
  المقدمة

  الإجراءات التي اتخذها المجلس فيما يتعلق باللجنة الفرعية الخاصة  -١
، أوصت اللجنة القانونية في دورتها الرابعة والثلاثين بإعادة تنشيط فريق الدراسة التابع ٢٠٠٩في سبتمبر   ١-١

على إعادة  ٢٠٠٩التي انعقدت في أكتوبر  ١٨٨للأمانة العامة المعني بالركاب غير المنضبطين. ووافق المجلس في دورته 
. وقُدم التقرير النهائي لفريق الدراسة إلى ٢٠١١تنشيط فريق الدراسة. وعقد الفريق اجتماعين في شهري مايو وأكتوبر من عام 

  .٢٠١١للمجلس في نوفمبر  ١٩٤الدورة 
الذي انعقد في  ١٩٤وعلى أساس توصية فريق الدراسة، قرر المجلس في اجتماعه الخامس من دورته   ٢-١
  . ٢٠١٢في مايو ل يارمونتدعوة اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية إلى عقد اجتماعها في  ١٥/١١/٢٠١١

  ةإنشاء اللجنة الفرعي  -٢
من النظام الداخلي للجنة القانونية، أنشأ السيد م. جنيسون (الولايات المتحدة  ١٩و ١٢عملا بالمادتين   ١-٢

الأمريكية)، رئيس اللجنة القانونية بالنيابة، لجنة فرعية خاصة وقرر تعيين الخبراء القانونيين من الدول التالية للعمل كأعضاء 
لكاميرون، شيلي، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، لبنان، المكسيك، في اللجنة الفرعية: أستراليا، البرازيل، ا

نيجيريا، جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة. 
  ة العربية السعودية) ممثلة في اللجنة الفرعية. ألمانيا ونيجيريا والمملك ءوكانت جميع هذه الدول (باستثنا

وعلاوة على ذلك، حضر الاجتماع ممثلو الدول التالية، بصفتهم أعضاء بحكم المنصب في اللجنة الفرعية   ٢-٢
نغافورة من النظام الداخلي للجنة القانونية: الولايات المتحدة الأمريكية (رئيس اللجنة القانونية بالنيابة)، س ١٣بموجب المادة 

(النائب الثالث للرئيس) وكندا (النائب السابق)؛ ولم يتمكن من الحضور الأعضاء بحكم المنصب من الأرجنتين (النائب الثاني 
  للرئيس) والسنغال (النائب الرابع للرئيس).

بييرا (الإمارات من النظام الداخلي المذكور، عيّن رئيس اللجنة القانونية بالنيابة السيد أ.  ١٧وعملا بالمادة   ٣-٢
  العربية المتحدة) مقررا. 

  ةاللجنة الفرعيمهام   -٣
كما وافق عليها المجلس فيما يلي: "استعراض اتفاقية طوكيو مع الإشارة بصفة  اللجنة الفرعيةمهام تتمثل   ١-٣

  ". غير المنضبطينخاصة إلى مسألة الركاب 
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  ةاجتماع اللجنة الفرعي  -٤
. وترد قائمة المشاركين في اجتماع اللجنة ٢٥/٥/٢٠١٢إلى  ٢٢من ل يارمونتاجتمعت اللجنة الفرعية في   ١-٤

  طيه.  ١المرفق الفرعية في 
  طيه. ٢المرفق ويرد جدول أعمال الاجتماع الأول في   ٢-٤
للجنة القانونية. وبالنيابة  وافتتح الاجتماع السيد م. جنيسون (الولايات المتحدة الأمريكية) بصفته رئيسا بالنيابة  ٣-٤

  عن الأمين العام، ألقى السيد د. فيبو، مدير إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية، كلمة أمام الاجتماع.
دولة طرفاً،  ١٨٥على أنه رغم أن اتفاقية طوكيو تعتبر وثيقة ناجحة للغاية إذ وقّعت عليها  وأكد السيد فيبو  ٤-٤

عاما تقريبا وأن الأمر يقتضي تحديد ما إذا كانت لازالت ملائمة للاستجابة للوضع الراهن للطيران  ٥٠إلا أنها ترجع إلى 
كاب غير المنضبطين والمشاغبين على متن الطائرات، مع ما المدني الدولي نظرا لتزايد عدد وخطورة الحوادث المتعلقة بالر 

ينطوي عليه ذلك من آثار ضارة على سلامة الطائرات وعلى الأطقم والركاب على متنها، وفي ضوء تحديث اتفاقيتين أخريين 
مواد إرشادية  يتضمن ٢٠٠٢الذي أصدرته الايكاو في عام  ٢٨٨. وذكّر بأن الكتاب الدوري رقم ٢٠١٠في بيجين في سبتمبر 

في  ٢٠٠٣وأن الجمعية العمومية للايكاو شجعت الدول منذ عام  المشاغبينبشأن الجوانب القانونية للركاب غير المنضبطين و 
. وأكد  على أنه بالرغم من هذه التطورات غير المنضبطينعلى سن تشريعات تمكّن من معالجة مسألة الركاب  ٤-٣٣قرارها 

توجهها صناعة الطيران للنظر في إمكانية تجاوز التدابير الطوعية والانتقال إلى إعداد إطار عالمي فإن هناك نداءات مستمرة 
مدوّن في شكل وثيقة دولية. وتتضمن المسائل ذات الصلة التي يجب النظر فيها ما يلي: وضع قائمة بالجرائم المحددة، 

مين، وسلطة وواجبات قائد الطائرة والطاقم وحصانتهم من وتوسيع نطاق اختصاصات الدول على هذه الجرائم، ومقاضاة المجر 
. وأكد على أنه ينبغي للجنة الفرعية أثناء نظرها في (IFSOs)المسؤولية؛ وصفة حراس الأمن على متن الطائرات أثناء الطيران 

مة والأمن والانتظام هذه المسائل أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن الضروري بين الحاجة لتأمين رحلات تتسم بالسلا
وحماية حقوق الركاب. وتوجه بالشكر إلى المقرر، وهو السيد أ. بييرا (الإمارات العربية المتحدة)، على إعداده للتقرير ومشروع 

  الوثيقة التي ستشكل أساس أعمال اللجنة الفرعية. 
. تان (سنغافورة) رئيسة لها ه. وفي أعقاب افتتاح الاجتماع، انتخبت اللجنة الفرعية بالإجماع السيدة س  ٥-٤

  والسيد أ. كندريان (سويسرا) كنائب للرئيسة.
وكان أمين الاجتماع هو السيد د. فيبو، مدير إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية وعمل السيد   ٦-٤

السيد أ. أوبولوت والسيدة م.  هوانغ، وهو أحد كبار الموظفين في الشؤون القانونية، نائبا له. وكان مساعدا الأمين هما  ج.
  وينستاين، وهما موظفان في الشؤون القانونية، وقدم أيضا موظفون آخرون في المنظمة خدمات للجنة الفرعية.

  الوثائق  -٥
  طيه قائمة بالوثائق التي قُدمت إلى اللجنة الفرعية. ٣المرفق ترد في   ١-٥

— — — — — — — — —   
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  الثانيالجزء 
  مناقشات اللجنة الفرعية

  تقرير المقرر  -٦
يرا (الإمارات العربية المتحـدة) التقريـر الـذي يشـكل نصـه جـزءاً لا يتجـزأ يقدم مقرر اللجنة القانونية، السيد أ. ب  ١-٦

ومــن ثــم عــدم تــوفر النســخ المترجمــة منــه للاجتمــاع. وتطــرق  )، معتــذراً عــن إتاحتــه متــأخراً ٤المرفــق ( تقريــر اللجنــة الفرعيــةمــن 
عدم الانضباط على مـتن حوادث القصور المتصورة لا سيما بخصوص وكذلك أوجه التقرير إلى أهداف اتفاقية طوكيو ونطاقها، 

والافتقـار إلـى ي قـد تهـدد النظـام أو الانضـباط علـى مـتن الطـائرة، أو الأفعـال التـ للجـرائمتعريف واضح الطائرة، ومنها عدم وجود 
إلزامي بشأن التسليم، وعدم التيقن من القواعـد القانونيـة الـلازم بند الاختصاص القضائي للدول غير دولة التسجيل، والافتقار إلى 

واقُترح في المرفق (أ) بالتقرير مشـروع اتفاقيـة تطبيقها بشأن حصانة قائد الطائرة، وعدم كفاية التغطية في مجال التعاون الدولي. 
لجــة أوجــه القصــور فــي الاتفاقيــة المــذكورة منهــا والمتصــورة. وأشــار المقــرر إلــى أن للنقــاش، وتضــمن مقترحــات لمعا يكــون منطلقــاً 

تصــنف مراعــاة الــدول الأطــراف التــي تطبــق تشــريعات مــع ، اســتبدالهااتفاقيــة طوكيــو ولــيس  يرمــي إلــى اســتكمالالاتفاقيــة مشــروع 
وغيرهـا  بيجـينوبروتوكـول  ينواتفاقيـة بيجـ ٢٨٨ الكتـاب الـدوريبعض عبارات  وثيقة. وتضمن مشروع الكجرائمالأفعال عدداً من 

يــث تنــاول صــنيفها فــي ثلاثــة مســتويات، حتــم ت جــرائم. ومــن العناصــر الأساســية فــي مشــروع الاتفاقيــة إدراج قائمــة الوثــائقمــن 
الأقــل خطــورة، فيمــا شــمل الثالــث الســلوك الــذي يمكــن أن  الجــرائمالأكثــر خطــورة، وتنــاول المســتوى الثــاني  الجــرائمالمســتوى الأول 

لدولـة  الاختصـاص القضـائي نطـاق وتضـمن مقتـرح رئيسـي آخـر توسـيع يؤثر على سـلامة الطـائرة، كالتـدخين فـي دورات الميـاه. 
، ودولة الهبوط، ودولة الضحية، ودولة الإقامـة مرتكب الجريمةب الجريمة على أراضيها، ودولة جنسية المشغل والدولة التي تُرتك

. ومــن المثيــر للاهتمــام أن مشــروع الاتفاقيــة تضــمن مبــدأ الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة، بحيــث تلتــزم مرتكــب الجريمــةلالمعتــادة 
إحالــــة القضــــية إلــــى ســــلطاتها المختصــــة ب جريمــــة علــــى أراضــــيها أو الــــذي ارتكــــ مرتكــــب الجريمــــةالــــدول الأطــــراف إمــــا بتســــليم 

ويتضمن مشروع الاتفاقية كذلك أحكاماً تأخذ فـي الاعتبـار الـدور المستوى الأول. جرائم تقتصر حالات التسليم على لمقاضاته. و 
  .س الأمن على متن الطائرة في حماية الركاب وطاقم الطائرة في الرحلات الدوليةاالمتزايد لحر 

وأعــرب أعضــاء اللجنــة الفرعيــة عــن شــكرهم للمقــرر مشــيدين بتقريــره وبــنص مشــروع الاتفاقيــة الــذي سيشــكل   ٢-٦
  أساساً لمواصلة النظر في المسائل. 

  البيانات العامة  -٧
أن النظــام القــانوني الــدولي  فيهــا وذكــر LC/SC-MOT-WP/2) الوثيقــة الأياتااتحــاد النقــل الجــوي الــدولي( مقــد  ١-٧

رادع لحــوادث الســلوك غيــر المنضــبط، وســرد إحصــاءات تشــير إلــى ازديــاد عــدد هــذه  مــا يكفــي مــن تــأثير الحــالي لا ينطــوي علــى
الضــوء علــى ثلاثــة شــواغل تخــص  الأياتــا. وســلطت ٢٠١٠و ٢٠٠٩فــي المائــة لكــل ألــف رحلــة بــين عــامي  ٣٠الحــوادث بنســبة 

مـا يـؤدي إلـى عـدم مفـي اتفاقيـة طوكيـو، الإجرامـي ويتمثـل أولهـا فـي الافتقـار إلـى تعريـف واضـح للسـلوك قطاع الطيـران تحديـداً. 
التســجيل أو دولــة  أو دولــة لطــائرةالــذي قــد يعــد جريمــة فــي البلــد الــذي أقلعــت منــه ا الســلوك، لأن للمخــالفين ملاحقــة دول الهبــوط

. أما الشاغل الثاني، فإن الدولـة التـي ينـزل فيهـا المسـافر ب غير المنضبطالراكالدولة التي نزل فيها عد كذلك في المشغل قد لا ي
القضـائي عنـدما تكـون الطـائرة مسـجلة فـي دولـة أخـرى. ويتمثـل الشـاغل الثالـث  قبـول اختصاصـهاترفض في العديد من الحالات 
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مــن بروتوكــول طوكيــو  ١٠و ٦المــادتين فــي أن القاعــدة القانونيــة التــي ينبغــي تطبيقهــا فيمــا يتعلــق بحصــانة قائــد الطــائرة بموجــب 
قـد جريمة أو فعلاً معينـاً  أن "معقولة للاعتقاد السانيد الأ " تحديدفيما يخص توضيح، نظراً لتباين السوابق القضائية التحتاج إلى 
    يوشك على الحدوث.حدث أو 

ــــر   ٢-٧ ــــة بشــــأن مشــــكلة الركــــاب غي ــــران الدولي ــــداً فــــي أوســــاط الطي ــــاً متزاي ــــأن ثمــــة قلق ــــة ب ــــة الفرعي وســــلمت اللجن
المنضبطين. ففي العالم المعاصر، أصبح النقل الجوي وسيلة مواصلات جماعية، مما يسـتدعي الحفـاظ علـى النظـام والانضـباط 

الوفـود عمـا إذا كـان العمـل الحـالي ينبغـي أن يركـز علـى مسـألة  اللجنـة الفرعيـة تسـاءل أحـد مهامعلى متن الطائرة. وفيما يخص 
أو يتضمن مسائل أخرى تتعلق بتحديث اتفاقية طوكيو. وأشار وفد آخر إلى أن نطاق تحديث الاتفاقيـة  الركاب غير المنضبطين

للقانون الجوي الـدولي.  ر من موضوع الركاب غير المنضبطين، وقد ينطوي على تغييرات في بعض المفاهيم الرئيسيةأوسع بكثي
وفيما أبـدى الـبعض تأييـده لإجـراء تغييـر شـامل فـي النظـام القـانوني الـدولي الـذي تنشـئه الاتفاقيـة، فقـد حـث العديـد مـن الأعضـاء 
على توخي الحذر إزاء التعديلات الواسعة النطاق لإحـدى أنجـح المعاهـدات المتعـددة الأطـراف التـي أُبرمـت تحـت مظلـة الايكـاو. 

مـن خـلال إدراج قواعـد قياسـية إضـافية فـي  مسـائلومـا يتصـل بهـا مـن ح أحد الوفود تناول مسـألة الركـاب غيـر المنضـبطين واقتر 
علـــى ضـــرورة إجـــراء أعضـــاء اللجنـــة الفرعيـــة المزيـــد مـــن البحـــث لجمـــع راء فـــي الآعـــام . وبالتـــالي كـــان هنـــاك توافـــق ١٧الملحـــق 

ر المنضــبطين. أمــا بخصــوص شــكل مشــروع الاتفاقيــة، فقــد آثــرت بعــض الوفــود البيانــات اللازمــة لتقيــيم نطــاق مشــكلة الركــاب غيــ
  اللازم لدراسة نطاق التحديث المتوخى. الحفاظ على مواقفها في هذه المرحلة المبكرة لإتاحة الوقت

واتُفق على أن تركز منهجية عمل اللجنة الفرعية فـي هـذا الاجتمـاع علـى تحديـد المشـاكل والمسـائل ودراسـتها   ٣-٧
  بدلاً من مناقشة مشاريع مواد محددة بغرض تعديلها.

  مناقشة المسائل  -٨
ـــة فـــي المســـائل المدرجـــة فـــي القســـم   ١-٨ ـــة الفرعي مـــن تقريـــر المقـــرر. وتقـــرر الرجـــوع إلـــى المـــواد  ٨نظـــرت اللجن
ت المناقشـــات علـــى وضـــح المســـائل قيـــد الدراســـة. وركـــز المرفـــق (أ) للتقريـــر باعتبـــاره ي فـــيفـــي مشـــروع الاتفاقيـــة المـــدرج  محـــددةال

الاختصاص القضـائي وقائمـة المخالفـات وتسـليم الجنـاة وحصـانة قائـد الطـائرة وحـرس الأمـن علـى مـتن الطـائرات ونطـاق تحـديث 
  اتفاقية طوكيو.

  من المرفق (أ)، تقرير المقرر) ٥الاختصاص (الباب الثاني، المادة   ٢-٨
) (أ) ١(١الاختصـاص القـائم لدولـة التسـجيل وفقـاً للمـادة  تأييـد عـام لفكـرة الحفـاظ علـى هنـاكدولة التسجيل:   ١-٢-٨

هــذا المبــدأ دولــة،  ١٨٥ اصــدقت عليهــو  الــدولي لقــانون الجــويإحــدى وثــائق ا، بوصــفها فاقيــة طوكيــو. فقــد رســخت الاتفاقيــةمــن ات
، الـذي فيمـا يخـص أراضـيها لدولـةاد الكامـل بمبـدأ اختصـاص . كمـا ينبغـي التقيّـعلى أكمل وجه بهد التقيّ  من ثموينبغي الأساسي 

  يحظى باعتراف تام في القانون الدولي. 
ـــة  اختصـــاص الدولـــة فيمـــا يخـــص أراضـــيها: بالإضـــافة إلـــى أســـس الاختصـــاص الموســـعة  ٢-٢-٨ واختصـــاص دول

توســع أســس الاختصــاص لتشــمل دولــة الهبــوط فــي الممارســات التــي زيــادة اللجنــة الفرعيــة  تالتســجيل المــذكورين أعــلاه، لاحظــ
معينــة. وكــان الشــعور العــام أن مــن شــأن هــذه الممارســات أن تســاعد علــى الســماح باتخــاذ إجــراءات إنفــاذ القــانون ضــد  ظــروف

  للسلوك غير المنضبط على متن الطائرات.ردعهم والحد من الاتجاه المتنامي الركاب غير المنضبطين وبالتالي 
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ولة الهبوط هو من المسائل الأساسية التي يتعـين لوحظ عموماً أن توسع الاختصاص ليشمل د دولة الهبوط:  ٣-٢-٨
تصــاص فــي تشــريعاتها أفــاد عــدد مــن الوفــود بــأن دولهــم قــد أدرجــت مثــل هــذا الاخســياق الركــاب غيــر المنضــبطين. و  تناولهــا فــي

الــــدول الأخــــرى علــــى القيــــام بالمثــــل. وذكــــرت بعــــض الوفــــود أن غيــــاب معاهــــدة دوليــــة تشــــكل أساســــاً صــــلباً  المحليــــة وشــــجعت
اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتوسيع الاختصاص القضائي ليشـمل جـرائم  في بعض الدولتردد يؤدي إلى ختصاص الموسع للا

علـى مــتن طــائرة مســجلة فـي دولــة أخــرى. وأعــرب أحـد الوفــود عــن تــردده إزاء أراضــيها يرتكبهـا أشــخاص مــن غيـر رعاياهــا خــارج 
اختصــاص دولــة الهبــوط لأن فــي العديــد مــن الحــالات لا توجــد صــلة بــين هــذه الدولــة والمــدّعى عليــه. غيــر أن العديــد مــن الوفــود 

ع عــن مقاضــاة المــدّعى عليــه إذا أشــار إلــى أن تثبيــت اختصــاص دولــة الهبــوط لــن يــؤثر علــى الســلطة التقديريــة للدولــة بــأن تمتنــ
وآراء  تجـارب عجـداً جمـفـي تنـاول هـذه المسـألة، اقترحـت عـدة وفـود أن مـن المفيـد  تقـدمالإحـراز استدعت الظروف ذلك. ولتيسير 

  هبوط، على ممارسة الاختصاص على المدّعى عليهم.الدول بصفتها الدول فيما يخص قدرتها أو عدم قدرتها، 
أصلاً مـن  والمشتقة) التي أعدها المقرر ٢(أ) (ه) ( ٥أشارت اللجنة الفرعية إلى أن المادة : طلب المقاضاة  ٤-٢-٨

 مــدعى عليــه، أن يطلــب مــن ســلطات دولــة الهبــوطائرة، لــدى تســليمه التتضــمن شــرطاً يقضــي بــأن لقائــد الطــ ٢٨٨ الكتــاب الــدوري
تمارس دولة الهبـوط اختصاصـها وطلبـت بالتـالي ط كي دراج هذا الشر بأن ما من مبرر لإوأعربت عدة وفود عن رأيها مقاضاته. 

حذفه. وأشير كذلك إلى أن هذا الشرط يفـرض عبئـا لا داعـي لـه علـى قائـد الطـائرة إذ يحملـه مسـؤولية القيـام بتحليـل قـانوني. وتـم 
انون المحليـة التـي يقـع إلـى سـلطات إنفـاذ القـ المشـتبه فيـه التشديد على أن دور قائد الطـائرة ينبغـي أن يقتصـر علـى تسـليم المـتهم

  ). ٢الفقرة الفرعية (ه) ( حذفعليها اتخاذ الخطوات التالية. وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الفرعية 
أســـس إلـــى دولـــة المشـــغل لإضـــافة أعربـــت الوفـــود عـــن تأييـــد عـــام دولـــة المشـــغل والاختصاصـــات الأخـــرى:   ٥-٢-٨

الاختصاص لضمان التوافق بين اتفاقية طوكيو والممارسات التجارية الحديثة فـي قطـاع الطيـران. كمـا أعـرب الـبعض عـن تأييـده 
) (أ) و(ب) ٢( ٥المـادة  اختصاص الدولة فيما يخـص أراضـيها والأسس الاختيارية في مرتكب الجريمةاختصاص دولة لإضافة 

ديمي الجنســية، علــى أســاس أنهــا مناســبة وتتســق مــع الأحكــام المعتمــدة بهــذا الشــأن فــي المتعلقــة بدولــة الضــحية والأشــخاص العــ
  .بيجيناتفاقية 

لــم تــر اللجنــة الفرعيــة حاجــة لترتيــب الاختصاصــات هرميــاً وأعربــت عــن التسلســل الهرمــي للاختصاصــات:   ٦-٢-٨
ون الجو الجنائي لا تنص علـى مثـل هـذا التسلسـل ارتياحها إزاء فكرة توازي الاختصاصات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الأخرى لقان

  الهرمي.
الاختصاصـات إلزاميـة أم اختياريـة،  فـي مسـألة مـا إذا كـان يتعـين جعـلالاختصاصات الإلزامية والاختياريـة:   ٧-٢-٨

خـــص اختصـــاص الدولـــة فيمـــا يلحفـــاظ علـــى الاختصـــاص الإلزامـــي القـــائم لدولـــة التســـجيل و لأعربـــت اللجنـــة الفرعيـــة عـــن تأييـــدها 
لدولة المشغل ودولة الهبـوط، علـى أن يظـل اختصـاص لزامي الإختصاص الافرض ل. وأعربت معظم الوفود عن تأييدها أراضيها

لدولة الهبـوط  اختصاص اختياريجعل الال. وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها دولة الضحية والأشخاص العديمي الجنسية اختيارياً 
سـس، مشـيرة إلـى أن ذلـك يتوقـف علـى قائمـة الجـرائم التـي الأعلى موقفها بشـأن الاختصـاص الإلزامـي لمختلـف التحفظ  أو آثرت

  ستُحدد لأن التدابير الإلزامية للجرائم البسيطة نسيباً على سبيل المثال قد تشكل صعوبة للدول من حيث تكاليف المقاضاة.
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  (أ)، تقرير المقرر)، المرفق ٢قائمة الجرائم (الباب الأول، المادة   ٣-٨
قـال المقـرر فــي ملاحظاتـه الافتتاحيـة إن قائمــة الجـرائم المقترحـة ترمــي إلـى تحقيـق هــدف تعزيـز التنسـيق فــي   ١-٣-٨

وأن القائمة مشتقة بشـكل أساسـي مـن الكتـاب  اتك الركاب غير المنضبطين على متن الطائر و أحكام القانون الدولي الخاصة بسل
، قائلة إن ما يشـغل شـركات الطيـران LC/SC-MOT-WP/2هذه الملاحظات بالإشارة إلى الوثيقة  الأياتا. واستكملت ٢٨٨الدوري 

هــو رفــض ســلطات دولــة الهبــوط فــي بعــض الأحيــان اتخــاذ إجــراءات ضــد الركــاب الــذين تــتم إحــالتهم إليهــا علــى أســاس أن الفعــل 
ئمة مصنفة بالجرائم استناداً إلى طـابع السـلوك المعنـي وأثـره، جدوى وضع قا الأياتاالمرتكب لا يشكل جريمة في قوانينها. وأكدت 

  على النحو الذي اقترحه المقرر.
جرائم لأسـباب أهمهـا أن الـدول ترغـب تحديـداً بـالقائمـة  وجـود من الوفود بالحاجة إلـى في حين سلمت العديدو   ٢-٣-٨

تردداً في التسليم بالحاجة إلى مثل هـذه بعض الوفود  في معرفة الجرائم التي ستوافق على ممارسة اختصاصها بشأنها، فقد أبدت
  القائمة.

، مشــيرة إلــى أن أي ٢أعربــت العديــد مــن الوفــود عــن تحفظهــا إزاء قائمــة الجــرائم المحــددة فــي مشــروع المــادة و   ٣-٣-٨
لجــرائم التــي ســتُدرج علــى الجــرائم الــواردة فــي الاتفاقيــات الأخــرى لمكافحــة الإرهــاب، وأن اتكــرر قائمــة مــن هــذا النــوع ينبغــي أن لا 

لتســتحق تــدابير التعــاون الــدولي. كمــا أعــرب الــبعض عــن قلقــه أن لا تكــون  الثقــل القــانونيالقائمــة ينبغــي أن تتســم بمــا يكفــي مــن 
  القائمة شاملة بما فيه الكفاية.

ك غيــــر ووافقــــت اللجنــــة الفرعيــــة مؤقتــــاً علــــى أن تقتصــــر القائمــــة علــــى الأشــــكال الأكثــــر خطــــورة مــــن الســــلو   ٤-٣-٨
مسـؤولية التعامـل مـع التجـاوزات الأخـف وطـأة التـي لا تشـكل خطـراً علـى سـلامة الطيـران. وفيمـا  للـدول المنضبط، على أن تتُرك

يخص العقوبات، أعربت الوفود عـن تأييـد عـام لتـرك المسـؤولية للـدول كـي تحـدد العقوبـات المناسـبة فـي هـذا المجـال وإمكانيـة أن 
  لنقل والغرامات.تشمل عقوبات إدارية كرفض ا

التـي  التراكميـة نـوع وعـدد الحـوادث الأياتـاأشار أحد الوفود إلى أنه في حين يظهر من البيانـات التـي قـدمتها و   ٥-٣-٨
، فإن ثمـة حاجـة إلـى المزيـد مـن البيانـات لتوضـيح مـا إذا كانـت هنـاك مشـاكل تـرتبط بـإجراءات انطوت على سلوك غير منضبط

 الأياتـــاالمتابعـــة، كالحـــالات التـــي أحيلـــت إلـــى الســـلطات، وتصـــنيف الحـــوادث إلـــى تجـــاوزات بســـيطة وأفعـــال خطيـــرة. وعرضـــت 
  الاستجابة لهذا الطلب في موعد لاحق.

الفرعيـة، علـى إنشـاء فريـق عمـل غيـر رسـمي يترأسـه السـيد ج. لـوزون (كنـدا)،  اقترح الرئيس، ووافقت اللجنةو   ٦-٣-٨
  تمثلت مهمته في تحديد غرض وضع قائمة الجرائم ومحتواها.

لهـــذا التقريـــر) خلصـــت اللجنـــة  ٥بعـــد تلقـــي تقريـــر فريـــق العمـــل غيـــر الرســـمي (تـــرد نســـخة منـــه فـــي المرفـــق و   ٧-٣-٨
  ضرورة وضع هذه القائمة وغرضها ومحتواها.مدى شأن الفرعية إلى وجود حاجة للمزيد من العمل ب

  ، المرفق (أ)، تقرير المقرر)١٧إلى  ١٤إجراءات التسليم (الباب الخامس، المواد من   ٤-٨
تكـرر من مشروع الاتفاقيـة  ١٧إلى  ١٤أفاد المقرر في ملاحظاته الافتتاحية أن أحكام التسليم في المواد من   ١-٤-٨

يتعلـــق بنـــد ، ولاحـــظ أن مـــن المســـائل الأساســـية التـــي ينبغـــي تناولهـــا مـــدى الحاجـــة إلـــى إدراج بيجـــين إلـــى حـــد كبيـــر نـــص اتفاقيـــة
  بالتسليم، لأن مشروع الاتفاقية يشمل الجرائم البسيطة والخطرة معاً.

التسـليم فـي جميـع حـالات السـلوك خـاص ببنـد وأعرب العديـد مـن الأعضـاء عـن تحفظـات إزاء ضـرورة إدراج   ٢-٤-٨
التســليم باهظــة التكلفــة ومرهقــة. واقتــرح أحــد الأعضــاء أن الأســس الإضــافية للاختصــاص عمليــة بط، ملاحظــين أن غيــر المنضــ

  بشأن التسليم.  بندستلغي الحاجة إلى إدراج 
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نظـــام التســـليم مـــن اتفاقيـــات تكـــرار  بشـــأن عـــدم ملاءمـــةوتوصـــلت اللجنـــة الفرعيـــة إلـــى توافـــق عـــام فـــي الآراء   ٣-٤-٨
أنــه إذا تعــين اتفاقيــة طوكيــو لمعالجــة مشــكلة الركــاب غيــر المنضــبطين. وتمثــل الــرأي العــام للأعضــاء فــي مكافحــة الإرهــاب فــي 

مــن اتفاقيــة طوكيــو  ١٦خــاص بالتســليم، فيتعــين حجــزه للجــرائم الخطــرة أو الخطــرة جــداً وحــدها. وأشــير إلــى أن المــادة  بنــد إدراج
لأسس الإضافية للاختصاص. وأيـدت اللجنـة الفرعيـة الاقتـراح الـداعي إلـى اً خاصاً بالتسليم يتعين تعديله إذا أدرجت ابندتتضمن 

لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة  ٢٠٠٠دراسة النماذج التـي أنشـأتها معاهـدات أخـرى معينـة كاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لعـام 
  .الجرائم المعلوماتيةبشأن  ٢٠٠١عام  لمكافحة الفساد واتفاقية ٢٠٠٣واتفاقية الأمم المتحدة لعام 

  ، المرفق (أ)، تقرير المقرر)١٠الحصانة (الباب ا لثالث، المادة   ٥-٨
مــن اتفاقيــة طوكيــو، علــى أســاس الخيــارات  ١٠نظــرت اللجنــة الفرعيــة فــي مســألة الحصــانة فــي إطــار المــادة   ١-٥-٨

عــدة وفــود الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى شــرط فــي المرفــق (أ) مــن تقريــر المقــرر. وأكــدت  ١٠الأربعــة الــواردة ضــمن مشــروع المــادة 
  من اتفاقية طوكيو.  ١٠الحصانة في المادة 

ائية لبنـد معالجة بعض الشواغل الناشـئة عـن مختلـف التفسـيرات القضـالذي يرمي إلى  ٣وفيما يخص الخيار   ٢-٥-٨
قاعـدة ، مشيرةً إلى أن معيار اء"وفود عن تحفظات بشأن عبارة "بطريقة تعسفية ومنطوية على تقلب الأهو عدة  تالحصانة، أعرب

الــوارد فــي اتفاقيــة طوكيــو مناســب ومفهــوم فــي معظــم الاختصاصــات القضــائية. واقتــرح النظــر فيمــا إذا كــان الســلوك معقــولاً أم لا 
ى اســبة". فيمــا أشــار أحــد المــراقبين إلــالحصــانة إذا كانــت الأفعــال "ضــرورية ومن بنــدأحــد الوفــود، بتأييــد مــن وفــود أخــرى، تطبيــق 

الطـائرة بخصـوص حـوادث السـلوك غيـر  مقصـورة علـى المعلومـات التـي ينقلهـا طـاقم التعويـلقائد الطـائرة يكون بوسع ضرورة أن 
  المنضبط نظراً إلى شرط إغلاق باب مقصورة القيادة على الدوام.

مـن اتفاقيـة  ١٠قلق إزاء حـذف عبـارة "الشـخص الـذي تُسـيّر الرحلـة لحسـابه" فـي المـادة الوأعرب البعض عن   ٣-٥-٨
طوكيو، لأن حذفها يحد من نطاق الحصانة الممنوحة. وأوضح المقرر أن التعريف الجديد لمصطلح "المشغل" يزيل الحاجـة إلـى 

  العبارة المذكورة، إذا تم اعتماده.
حذف العبـارة "الشـخص الـذي اتُخـذت الإجـراءات  ميلها إلىبعض الوفود عن ، أعربت ٢وفيما يخص الخيار   ٤-٥-٨
دعـــوى تُرفـــع بســـبب المعاملـــة التـــي يتعـــرض لهـــا  ةيالـــه أو بالنيابـــة عنـــه" والعـــودة إلـــى العبـــارة الأصـــلية لاتفاقيـــة طوكيـــو، أي "أيـــح

  الشخص الذي اتُخذت تلك الإجراءات حياله".
، أي الــنص الأصــلي لاتفاقيــة طوكيــو، قــد أثبــت صــلاحيته علــى مــر الــزمن ١كمــا أكــدت الوفــود أن الخيــار   ٥-٥-٨

  وينبغي الحفاظ عليه. 
، ازداد كثيـراً عـدد ٢٠٠١بر أيلول/سبتم ١١، لاحظت بعض الدول أنه منذ ٤وفي النقاشات المتعلقة بالخيار   ٦-٥-٨

عـدد هـؤلاء الحـرس فـي الـرحلات الدوليـة، مـا يعكـس نشـوء كمـا ازداد  اتالطـائر س الأمن علـى مـتن ااصة بحر البرامج الوطنية الخ
أفعـال التـدخل غيـر المشـروع والإرهـاب لمواجهـة توافق آراء علـى الصـعيد الـدولي بشـأن أهميـة اتخـاذ تـدابير نشـطة لإنفـاذ القـانون 

ذا الوضــع. وبالتــالي فــإن أحكــام اتفاقيــة عامــاً توقــع هــ ٥٠علــى مــتن الطــائرات. ولــم يكــن بمقــدور مــن صــاغ اتفاقيــة طوكيــو قبــل 
، إذ ينــدرجون تحــت فئــة الركــاب العــاديين، مــع أن مهمــتهم حــراس الأمــن علــى مــتن الطــائراتطوكيــو لا تتضــمن أي إشــارة إلــى 

مـن مركـز حـراس الأوأعربـت هـذه الوفـود عـن اعتقادهـا بـأن سلامة السفر جواً وأمنـه. ارتباطاً وثيقاً بتتمثل في أداء وظائف ترتبط 
درج ضمن المسائل التي يتعين على اللجنة الفرعيـة تناولهـا. وأشـارت إلـى ضـرورة النظـر فـي عـدة يُ ينبغي أن  على متن الطائرات

س الأمــن لتشــمل تــوفير الحمايــة ضــمن إجــراءات واســعة النطــاق لإنفــاذ الأمــن فــي الــرحلات اخيــارات، منهــا توســيع صــلاحية حــر 
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اللجنــة الفرعيــة تركــز علــى مســألة الركــاب غيــر المنضــبطين، وأنــه ينبغــي  مهــاموفــود أن الدوليــة. وذكــرت مجموعــة ثانيــة مــن ال
تتعلـق بالمسـألة  حـراس الأمـن علـى مـتن الطـائراتالحرص على عدم تداخلها مع مسألة مكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن مهمـة 

لهذا الغرض، مضيفةً أن عقـد اتفاقـات ثنائيـة  ةلمناسبا وثيقةالأخيرة وبالتالي يمكن التشكيك في ما إذا كانت اتفاقية طوكيو هي ال
، رداً علـى حـراس الأمـن علـى مـتن الطـائرات. وأوضـحت الوفـود المؤيـدة لتوسـيع صـلاحية الحل الأنسـب في هذا المجال قد يكون

لا يتســنى بســهولة . فقــد باهتــاً هــذا الــرأي، أن الخــط الفاصــل بــين حــوادث الســلوك غيــر المنضــبط والفعــل الإرهــابي كثيــراً مــا يكــون 
حراس الأمـن علـى مـتن مهام  وسّع عادةً ولذلك تُ مثلاً التفريق بين إشعال سيجارة في دورة المياه وإشعال حريق على متن الطائرة. 

لتشــمل حــوادث الســلوك غيــر المنضــبط. وأعربــت مجموعــة ثالثــة مــن الوفــود عــن اعتقادهــا بــأن الإجــراءات التــي يتخــذها  الطــائرات
الحالية من اتفاقية طوكيو، على غرار أفعـال الركـاب. ورأت  ٦يمكن تناولها ضمن إطار المادة  ى متن الطائراتحراس الأمن عل

  تتطلب المزيد من الوقت لدراستها.و مجموعة رابعة أن المسألة حساسة 
  صلاحيات وواجبات الدول (الباب الرابع، المرفق (أ)، تقرير المقرر)  ٦-٨
: التعـاون بـين الـدول والتـدابير الوقائيـة والإبـلاغ مـا يلـي تـم تناولهـا تحـت هـذا العنـوانتضمنت المواضيع التي   ١-٦-٨

عن الحوادث والإرشادات المتعلقة بالتعامل مـع المخـالفين لـدى إنـزالهم مـن الطـائرة. وقـال أحـد الوفـود إنـه لـم يتسـن لـه بعـد تكـوين 
  راستها، وأيدته في ذلك وفود أخرى.موقف بشأن هذه المسائل وأن ثمة حاجة إلى المزيد من الوقت لد

بدلاً مـن الوجهـة المقصـودة للرحلـة، فـإن  مكان معينوقال أحد الوفود إنه عندما يُنزل راكب غير منضبط في   ٢-٦-٨
تلقائيـاً. فتظـل هنـاك إمكانيــة أن تـأمر محكمـة محليـة شـركة الطيـران بتعــويض انتهـى النقــل قـد مـا إذا كـان عقـد  الواضـحمـن غيـر 

لاتفاقيــة طوكيــو تتــيح  ١٠و ٩و ٨الراكــب المعنــي عــن ثمــن التــذكرة. وأعــرب وفــد آخــر عــن اعتقــاده بــأن الآثــار المجمعــة للمــواد 
ه المسـألة ضـمن الشـروط العامـة للنقـل، لشركة الطيران حماية كافية من هـذا النـوع مـن المسـاءلة. واقترحـت وفـود أخـرى تنـاول هـذ

  في هذه المسألة. الأياتامقترحةً أن تنظر 
محجـــوز "التســـليم"  مصـــطلح ، قـــال أحـــد الوفـــود إنهتســـليمو  إنـــزال الشـــخص دمـــج مفهـــوميورداً علـــى مقتـــرح   ٣-٦-٨

ة مـــا إذا كـــان يتعـــين دمـــج مـــن اتفاقيـــة طوكيـــو. وينبغـــي أن يُراعـــى هـــذا التمييـــز فـــي دراســـ ٩للجـــرائم الخطيـــرة فـــي إطـــار المـــادة 
  المفهومين.

ة مــن اتفاقيـــ ١١مـــن تقريــر المقــرر بخصــوص حــذف المــادة  ١١-٨لــدى مناقشــة المقتــرح الــوارد فــي الفقــرة و   ٤-٦-٨
مـن  ١٦أحكام الاتفاقيات الأخرى، مثـل أحكـام المـادة  تكررلا  ١١طوكيو، أشار أحد الوفود، بتأييد من وفد آخر، إلى أن المادة 

، وهـو مـا الشرعيالسيطرة على الطائرة لقائدها  بإعادةعلى سبيل المثال تتضمن أحكاماً محددة تتعلق  ١١. فالمادة ينبيجاتفاقية 
 ١١. كمـا أشـير إلـى أن أطـراف مختلـف الاتفاقيـات قـد تختلـف وبالتـالي مـن الضـروري إبقـاء المـادة الأخـرى الاتفاقيـاتلا يرد في 

  في الاتفاقية.
  ةالمقبلالأعمال   ٧-٨
اللجنــة الفرعيـة فـي المسـتقبل، اعتبــرت عـدة وفـود أن مـن المبكــر فـي هـذه المرحلـة تحديــد أعمـال لـدى مناقشـة   ١-٧-٨

نطــاق التعــديلات المزمــع إدخالهــا علــى اتفاقيــة طوكيــو، أو حتــى اتخــاذ قــرار بشــأن مــدى ضــرورة هــذه التعــديلات. وأكــدت الحاجــة 
التــي تبــرر أو تحــدد نطــاق هــذه التعــديلات.  تعلقــة بالركــاب غيــر المنضــبطينإلــى المزيــد مــن الوقــت والجهــد لتحديــد المشــاكل الم

قطاع الطيران. وأعربـت الوفـود  وخاصةاور مع الدوائر والهيئات المعنية، ويتعين على الوفود أن تبلغ سلطاتها المختصة وأن تتش
 . وتعهـدت بعــض الوفـود بتقــديم٢٠١٢عـن رأي جــامع بشـأن ضــرورة عقـد اجتمــاع آخـر للجنــة الفرعيـة، حبــذا لـو كــان خـلال عــام 
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مشــكلة الركــاب غيــر المنضــبطين فــي الاجتمــاع القــادم وشــجعت أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لبلــدانها معالجــة عــن  اللازمــةالمعلومــات 
  الآخرين على القيام بالمثل. 

الجـرائم تكـرار إلـى اللجنـة الفرعيـة فـي المسـتقبل أعمـال ؤدي تـوانبثق توافق عام في الآراء حول ضرورة أن لا   ٢-٧-٨
تتناولهــا الاتفاقيــات الأخــرى لمكافحــة الإرهــاب. وأعربــت العديــد مــن الوفــود عــن اعتقادهــا بــأن اتفاقيــة  التــي خــرىالأمســائل الأو 

طوكيو ليست بحاجـة عمومـاً إلـى إعـادة صـياغة كاملـة، باسـتثناء بعـض الثغـرات القانونيـة التـي تـم تحديـدها، وأن جهـود التحـديث 
، الاتفاقيـة تعـديللصب على تناول مشكلة الركاب غير المنضبطين. واقترحت بعض الوفـود لـذلك صـياغة بروتوكـول ينبغي أن تن

أن ثمة حاجة لوضع بروتوكول. وأوضح الرئيس في هذا الجانـب أن  بالضرورة فيما حذر أحد الوفود من أن هذا المقترح لا يعني
هــا بتقريــره. أمــا الغــرض مــن مشــروع البروتوكــول فهــو إتاحــة خيــار ممكــن آخــر المقــرر قــد وضــع مشــروع اتفاقيــة قائمــة بــذاتها وأرفق

  أمام اللجنة الفرعية كي تنظر فيه.
  لخص الرئيس بعد ذلك القرارات التالية التي حظيت بموافقة اللجنة الفرعية:و   ٣-٧-٨

رهناً بقرار ، ٢٠١٢عقد الاجتماع الثاني للجنة الفرعية في الأسبوع الأول من ديسمبر ينينبغي أن   ) أ
 المجلس؛

ينبغي أن يعدّ الرئيس والمقرر والأمانة معاً مشروع بروتوكول يُوزع على أعضاء اللجنة الفرعية قبل   ) ب
  وقتٍ كافٍ من انعقاد الاجتماع الثاني؛

يُشجع أعضاء اللجنة الفرعية والمراقبون على تقديم بيانات ومواد ومعلومات إضافية بشأن الركاب غير   ) ج
 ساعدة اللجنة الفرعية على إجراء المزيد من البحث بهذا الشأن.المنضبطين، لم

الـرئيس الملخـص وأعّـد وعرض الرئيس كذلك على الاجتماع ملخص النقاط الرئيسية التي تناولتهـا النقاشـات.   ٤-٧-٨
  لهذا التقرير، آخذاً في الاعتبار الملاحظات التي قُدمت أثناء الاجتماع.  ٥المرفق الوارد في 

— — — — — — — — —  
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  للجنة الشؤون القانونيةالتابعة اللجنة الفرعية الخاصة 

  المعنية بتحديث اتفاقية طوكيو بما في ذلك مسألةو 
 نغير المنضبطيالركاب 

  ٢٠١٢ مايو ٢٥-٢٢، يالمونتر

   اليوم الأول من الاجتماع جدول أعمال

 صباحا) ١٠، الساعة ٢٢/٥/٢٠١٢، الطابق الأول، الثلاثاء ٣(قاعة الاجتماعات رقم 

  الوثيقة المرجعية   البند

  افتتاح الاجتماع   -١

  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  -٢

  LC/SC-MOT-WP/1  النظر في تقرير المقرر  -٣
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  المعنية بتحديث اتفاقية طوكيو بما في ذلك مسألةو 
 نغير المنضبطيالركاب 

  ٢٠١٢ مايو ٢٥-٢٢، يالمونتر

  قائمة الوثائق

LC/SC-MOT-WP/1 تقرير المقرر  

LC/SC-MOT-WP/2  والمشكلة  ١٩٦٣آراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن تحديث اتفاقية طوكيو لعام
  الناشئة المتمثلة في الركاب غير المنضبطين والمشاغبين
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  الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونيةاللجنة 
  المعنية بتحديث اتفاقية طوكيو بما في ذلك مسألةو 

 غير المنضبطينالركاب 
  ٢٠١٢ مايو ٢٥-٢٢، مونتريال

  الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونيةتقرير مقرر اللجنة 
 ال الأخرى التي ترتكب على متن الطائراتاتفاقية الجرائم وبعض الأفعوالمعنية بتحديث اتفاقية 

  ١٩٦٣لعام 

  بييرا أليخاندرو

  مقدمةال

 الاتحاد، طرح ٢٠٠٩سبتمبر  ١٧إلى  ٩فترة من ال في قدتللجنة القانونية التابعة للايكاو، والتي عُ  ٣٤أثناء الدورة 
غير  مة من أجل إجراء دراسة بشأن السلوكتابع للأمانة العاالدراسة ال) اقتراحا لتشكيل فريق الأياتاالدولي للنقل الجوي (

إلى النظر فيما إذا كان ينبغي إعادة النظر في النظام القانوني  الاقتراح.  وسعى هذا ١غب على متن الطائرةاالمشأو  المنضبط
حداث التي تقع وآليات إنفاذ عند التعامل مع الأ اختصاصالدولي القائم أم لا للتصدي للثغرات الواضحة المتصلة بالافتقار إلى 

ولقد  . ٢الاقتراحا شديد.  ولقد أيدت وفود كثيرة تأييدا المشاغبينو  غير المنضبطينعلى متن الطائرات والتي تتعلق بالركاب 
أوصت اللجنة القانونية المجلس، وفق تأييد تام من جانب دورتها العامة، أنه ينبغي للايكاو إجراء المزيد من الدراسات بشأن 

  .٤، أقرّ المجلس تشكيل فريق الدراسة التابع للأمانة العامة٢٠٠٩أكتوبر  ٣٠.  وفي ٣هذا الموضوع

إلى  ٣وفي باريس من  ٢٠١١٥مايو  ٣و  ٢في ل يارمونتوفي أعقاب الاجتماعات التي عقدت في 
الايكاو القانونية للنظر ، فقد أوصى فريق الدراسة التابع للأمانة العامة بإنشاء لجنة فرعية خاصة تابعة للجنة ٢٠١١٦ أكتوبر  ٤

، ١٩٦٣٧  في جدوى إدخال تعديلات على الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات لعام

                                                  
  .LC/34-WP/2-4انظر ايكاو،    ١
  .Doc. 9926-LC/194 at 4.1 ICAO، والثلاثون الرابعة الدورةتقرير اللجنة القانونية، انظر    ٢
  .نفس المصدر أعلاه  ٣
 .C-DEC 188/6 at 4 (f)انظر ايكاو،    ٤
 .SSG-UNP/1-Reportانظر ايكاو،    ٥
  .SSG-UNP/2-Reportانظر ايكاو،    ٦
 .]طوكيو  اتفاقيةك اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات [المسماة هنا بعد ذل ٨٣٦٤انظر وثيقة الايكاو    ٧
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نوفمبر   ١٥المنعقدة في  ١٩٤.  وفي الجلسة الخامسة من دورة المجلس ٨غير المنضبطينمع إشارة خاصة إلى مسألة الركاب 

جنة لس في تقرير فريق الدراسة التابع للأمانة العامة وقرر أن يطلب من رئيس اللجنة القانونية إنشاء ال، نظر المجل٢٠١١
  .٩المشاغبينو  غير المنضبطينالفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية من أجل استعراض النظام القانوني القائم بشأن الركاب 

، قام ١٠من النظام الداخلي للجنة القانونية للايكاو ١٧لمادة ، وعملا با٢٠١١ديسمبر  ٢٠وبموجب رسالة مؤرخة 
السيد مايكل جينيسون، رئيس اللجنة بالوكالة، بتعيين مؤلف هذا التقرير كمقرر للجنة الخاصة التابعة للجنة القانونية.  وبموجب 

دولة للمشاركة  ٢٥مون بنجامان، ، دعا الأمين العام، السيد ري٢٠١٢يناير  ١٢المؤرخ  LM 3/21.1 IND/11/4كتاب المنظمة 
  . ٢٠١٢١١  مايو ٢٥إلى  ٢٢اللجنة الخاصة للجنة القانونية والذي سيعقد في مقر الايكاو من  اجتماعفي 

ولقد أعد المقرر هذا التقرير كمعلومات أساسية لتيسير المداولات باللجنة الخاصة للجنة القانونية في اجتماعها الذي 
د قسّم هذا التقرير إلى عشرة أقسام.  ويشدد القسم الأول على اقتضاء استخدام مصطلحات جديدة .  ولق٢٠١٢سيعقد في مايو 

على متن الطائرات.  ويشرح القسم الثاني السبب وراء كون هذه الأحداث محل قلق متزايد.  ويرد  المشاغبعند تناول السلوك 
كيو، بينما يبيّن القسم الرابع نواقصها الرئيسية.  ويحدد القسم في القسم الثالث وصف موجز لمعظم السمات البارزة لاتفاقية طو 

الخامس إرثها.  ويرد في القسم السادس وصف لجوانب قوة وضعف الإرشادات النموذجية التي توفرها الايكاو بشأن الجوانب 
ب إعمال الآلية الدولية لوضع .  ويلقي القسم السابع الضوء على السبب وراء وجو غير المنضبطينالقانونية المتعلقة بالركاب 

المعاهدات.  وفي أعقاب الولاية التي منحها الرئيس بالوكالة للجنة القانونية، يقترح الجزء الثامن صكا جديدا كي تنظر فيه 
 ب) مقارنة مع اتفاقية(اللجنة الخاصة للجنة القانونية.  ويرد في المرفق (أ) النص الكامل لهذا الاقتراح.  ويشمل المرفق 

طوكيو.  ويشدد الجزء التاسع على عدد من المسائل التي لم يتمكن مؤلف هذا التقرير من إيجاد إجابات محددة لها، والتي قد 
ترغب اللجنة الفرعية التابعة للجنة القانونية في المضي في النظر فيها.  وختاما، يشكر مؤلف التقرير في الجزء العاشر جميع 

  كبيرا في هذا التقرير.أولئك الذين أسهموا إسهاما 

  على متن الطائرات أو المشاغبون مصطلحات جديدة: الأشخاص غير المنضبطين -١
" دائما للإشارة إلى "الركاب غير المنضبط أو المشاغبفي إطار الطيران المدني الدولي، استخدم مصطلح "الراكب 

عضاء الطاقم وبالتالي فهم يعرقلون النظام الجيد تباع تعليمات أاعد السلوك على متن الطائرات أو االذين لا يحترمون قو 
 كونويشير هذا الأمر إلى أن الركاب هم في صلب المشكلة وقد يؤدي ذلك إلى النيل من    ١٢والانضباط على متن الطائرة"

إلى  على متن الطائرة.  وبالإضافة غير المنضبط أو المشاغبهناك عدد من العوامل الأخرى التي تسهم في حدوث السلوك 
.  ومع ذلك فقد حدثت منضبطينغير  يصبحونذلك، فإن المصطلح يفترض مسبقا أن "الركاب" فقط هم الأشخاص الذين قد 

مؤخرا بعض الوقائع الشهيرة والمشينة التي بينت أن أفراد الطاقم قد يخفقون أيضا في احترام قواعد السلوك على متن الطائرات 
.  وفي ضوء ما تقدم ذكره، فإن هذا التقرير يشير إلى أنه من ١٣مشاغبة  أوير منضبطة غوبالتالي فقد يتحولون إلى عناصر 

                                                  
  .SSG-UNP/2-Report, at 4انظر ايكاو،    ٨
 C-DEC 194/5نظر ايكاو، ا   ٩
  ١٧النظام الداخلي للجنة القانونية، المادة  ،Doc 7669-LC/139/5 ICAOانظر الوثيقة    ١٠
  ٢٠١٢يناير  ١٢المؤرخ  LM 3/21.1 IND/11/4انظر كتاب المنظمة الى الدول    ١١
  -ICAO Circular 288 ٢٠٠١للقواعد،  المشاغبين/غير المنضبطينبشأن الجوانب القانونية لمشكلة الركاب  المواد الإرشادية   ١٢

See Reuters, Unruly JetBlue Pilot Charged with Interfering with the Flight (May 1, 2012, 10:00 AM),     
١٣  



A4-3  ٤المرفق  

 

 
 

على متن الطائرات" أو، كبديل  المشاغبينأو  غير المنضبطينالأنسب استخدام مصطلح "الأشخاص (عوضا عن الركاب) 
  على متن الطائرات". السلوك غير المنضبط أو المشاغبلذلك، "

 على متن الطائرات: قلق متزايد المشاغبينأو  غير المنضبطينشخاص الأحداث المتصلة بالأ - ٢

.  وحيث أن ١٤إن الطيران هو طريقة النقل الأسرع نموا.  فلقد تزايد الطلب على الحركة الجوية بصورة لا مثيل لها
ي تقع الذالمنضبط  غيرالكثير من الناس يسافرون عن طريق الجو كل يوم، فمن المتوقع تزايد الحوادث التي تشمل السلوك 

على متن الطائرات.  وينبغي ألا نتفاجأ عندئذ من أن فريق خبراء أمن الطيران التابع للايكاو قد أبلغ في مناسبات عديدة أن 
.  وجليا أن هذه المسألة قد جذبت المزيد من ١٥الشغبو  مجتمع الطيران الدولي يشهد زيادة ثابتة في حوادث عدم الانضباط

في المائة لعدد الحوادث  ٤٠٠، أشارت التقارير إلى ارتفاع بمقدار ١٩٩٧.  وفي عام ١٦نوات التسعيناتالاهتمام منذ س
) عن زيادة تبعث الأياتا.  ومؤخرا، كشفت آخر إحصاءات الإتحاد الدولي للنقل الجوي (١٩٩٥١٧بالمقارنة مع مستويات عام 

.  ويشير تقرير ٢٠٠٧١٨بالمقارنة مع عام  ٢٠٠٩عام في المائة في الأحداث التي وقعت في  ٦٨٧على الدهشة بنسبة 
في  ٤٨٨حادثا في الولايات المتحدة و ١٢٧، وصلت إلى ٢٠١١صحفي صدر مؤخرا إلى أن الأحداث التي وقعت في عام 

.  ورغم أن بعض المعلقين قد أعرب عن شديد القلق بشأن صحة البيانات ١٩حادثا في المملكة المتحدة ٤٤أستراليا و
، إلا أن هذه التقارير تشير إلى اتجاه ٢٠ة لتحليل هذه الأحداث نظرا للافتقار إلى "منهجية مقبولة بصورة مشتركة"المستخدم
  .٢١متصاعد

وبالاضافة إلى التزايد غير المسبوق في عدد المسافرين جوا، فقد تساعد عوامل أخرى أيضا في تفسير هذه الظاهرة 
ي بعض الحالات) عدم وجود خدمات  للعملاء في شركات الطيران، أو تعاطي .  وتشمل هذه العوامل سوء، أو (ف٢٢الناشئة

                                                                                                                                                             
http://www.reuters.com/article/2012/04/13/uk-usa-jetblue-idUSLNE83C01E20120413. The air carrier was forced to issue refunds to passengers 
for the inconvenience caused by the pilot’s disruptive behaviour. See Los Angeles Times, JetBlue to Issue Refunds, Vouchers after Pilot’s 
Erratic Episode (May 1, 2012, 10:00 AM), http://articles.latimes.com/2012/mar/28/news/la-trb-jetblue-pilot-meltdown-20120328. Similarly, 
earlier in March 2012, a flight attendant also behaved erratically causing significant disruption to passengers on an American Airlines flight from 
Dallas-Fort Worth to Chicago. See Chicago Tribune, American Attendant Disrupts Flight to Chicago (May 1, 2012, 10:00 AM), 
http://articles.chicagotribune.com/2012-03-09/news/chi-american-airlines-flight-attendant-disrupts-flight-en-route-to-chicago-0120309_1_flight-
attendant-plane-startling-passengers 

  
See Airbus, Delivering the Future: Global Market Forecast 2011-2030 (May 1, 2012, 10:00 AM),١٤ 

. http://www.airbus.com/company/market/forecast/  
  ١١- ٢- ٥المناقشة في  AVSECP/20انظر تقرير خبراء أمن الطيران    ١٥
١٦   See William Mann, All the (Air) Rage: Legal Implications Surrounding Airline and Government Bans on 

Unruly Passengers in the Sky 861, 65 J.A.L.C. (2000) [hereinafter Mann].  
See Sami Shubber, Jurisdiction over Crimes on Board Aircraft (1973) at 237 [hereinafter Shubber].  

١٧   See Peter Reiss, The Disruptive Passenger: Social Inconvenience of Potential Catastrophy? 24, 24 IFALPA International Quarterly Review 

(1997) at 24 [hereinafter Peter Reiss  
  AVSECP/20-WP/21-انظر تقرير خبراء أمن الطيران    ١٨
١٩   See Wall Street Journal, Cracking Down on Crime in the Skies (May 1, 2012, 10:00 AM), 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204778604577239411606291588.html  
٢٠   Angela Dahlberg, Air Rage: The Underestimated Safety Risk (2001) at 47 [hereinafter Dahlberg]. 
٢١ Similarly, the majority of ICAO Member States have yet to establish a reporting system to register these types of incidents. See Jiefang 

Huang, ICAO Study Group Examines the Legal Issues Related to Unruly Airline Passengers 1, 18 56 ICAO Journal (2001) [hereinafter Huang]. 
٢٢   See Dahlberg, supra note 20  
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، وحظر التدخين، ورهاب الاحتجاز وتأخر ٢٤والعقاقير غير القانونية، وجو مقصورة الركاب الخانق ٢٣المشروبات الكحولية

لات الإفراط في الحجوزات، مواعيد رحلات الطيران بشكل مستمر، وعدم وجود مسافة كافية للأرجل في مقصورة الركاب، وحا
وظروف الحصر والضيق على متن الطائرات، والخوف من الطيران، والحالة العقلية للركاب وطاقم الطائرة، وتدابير الأمن 
التدخلية، والتدريب غير المناسب للطاقم ، ومستوى التوتر الداخلي الذي يشهده السفر الجوي في هذه الأيام، والافتقار إلى 

  وإنفاذ القانون.المقاضاة 
يمكن القول إن هذه الأحداث "لا تزال تبعث على القلق، ويتعين إيجاد حلول دائمة بواسطة التصدي للأسباب الجذرية 

.  "ولا جدال في أن المخالفة البسيطة التي قد لا تترتب عنها أي آثار على الأرض يمكن أن تتسبب في آثار مدمرة ٢٥للمشكلة"
  .٢٦يُقتضى ايلاء انتباه خاص للمخالفات المرتكبة على متن الطائرات" في الجو.  ولهذا السبب،

 إتفاقية طوكيو - ٣

.  ٢٨باليابان أسابيع عقد في طوكيو ٣في مؤتمر دبلوماسي لمدة  ٢٧دولة ٦١، شارك مندوبون من ١٩٦٣في عام 
م دخلت اتفاقية طوكيو حيز .  ث١٩٦٣٢٩سبتمبر  ١٤على اتفاقية طوكيو في دولة  ١٦وفي نهاية المؤتمر الدبلوماسي، وقعت 

نطاق والتي وضعت تحت  أوسع أهم الصكوك الدولية المصدق عليها على أحدولا تزال إلى اليوم  ١٩٦٩ديسمبر  ٤التنفيذ في 
  .٣٠رعاية الايكاو

  الأهداف  ١- ٣
د مخططات مختلفة للتطبيق خارج الأراضي الوطنية لقواع نص علىلقوانين الوطنية المتعددة تإلى أن انظرا 
طوكيو إلى تحقيق قدر من التوحيد الدولي في  اتفاقيةالجرائم المرتكبة على متن الطائرات، فقد سعى معدو الاختصاص ب

طوكيو هو  اتفاقية هر.  وفي هذا المضمار، إن جو ٣١الجرائم المرتكبة على متن الطائراتبشأن مقاضاة الالقواعد المنطبقة على 

                                                  
٢٣   See Lise Anglin, Paula Neves, Norman Giesbrecht, and Marianne Kobus-Matthews, Alcohol-Related Air Rage: From Damage Control to 

Primary Prevention 283, 292 23 The Journal of Primary Prevention (2003).  
٢٤   See Margaret P. Fogg, Air Rage: Is it a Global Problem? What Proactive Measures Can be Taken to Reduce Air Rage, and Whether the 

Tokyo Convention Should be Amended to Ensure Prosecution of Air Rage Offenders? 512, 533 7 ILSA J. Int’l & Comp. L. (2000)  

  (د) ١-٣-٥الاستنتاج  AVSECP/20انظر تقرير خبراء أمن الطيران    ٢٥
٢٦   ICAO, C-WP/11066 
٢٧   See Gerald F. FitzGerald, Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft: The Tokyo 

Convention of 1963 191 2 Can. Y. B. Int’l L. (1964) [hereinafter FitzGerald I]. 
٢٨   See ICAO Doc. 8565-LC/152-1, Vol. 1 at XIV [hereinafter Tokyo Diplomatic Conference Minutes]. To have an idea of what the air 

transport environment was at the time, it is worth recalling that the year prior to the adoption of the Tokyo Convention air carriers transported 
only 123 million passengers – 11% more than in 1961. See ICAO News Release, 28 December 1962 cited in Gerald F. FitzGerald, The 

Development of International Rules Concerning Offences and Certain Other acts Committed on Board Aircraft 230, 233 1 Can Y. B. Int’l L. 
(1963) [hereinafter FitzGerald II]. Almost 50 years later the air transport market is substantially different.  By 2014, airlines will carry 3.3 billion 

passengers per year.  See IATA, Industry Expects 800 Million More Travellers by 2014 – China Biggest Contributor (May 1, 2012, 10:00 AM), 
02.aspx-14-02-http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2011  

٢٩   These countries were: China, Congo, Federal Republic of Germany, Guatemala, Holy See, Indonesia, Italy, Japan, Liberia, Panama, 
Philippines, Republic of the Upper Volta, Sweden, United Kingdom, United States and Yugoslavia. See Tokyo Diplomatic Conference, supra 

note 28, at XVI. 
٣٠   To date, 185 States are parties to the Tokyo Convention. See ICAO, Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 

. .icao.int/en/leb/List%20of%20Parties/Tokyo_en.pdfhttp://www2(May 1, 2012, 10:00 AM),   Aircraft  
٣١   See FitzGerald II, supra note 28, at 232. See Also Tokyo Diplomatic Conference Minutes, supra note 28, at 227.  
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) تزويد قائد الطائرة ببعض ٢، و(٣٢الأفعال التي تحدث على متن الطائرةتصاص بالاخ) منح دولة التسجيل ١ما يلي: (
أو فعل قد يتهدد سلامة جريمة قد ارتكبوا فيها أو بصدد ارتكاب  ونمع الركاب في تلك الحالات التي يكون ملالسلطات للتعا

جريمة   ) تناول٤أو يكون قد سُلم إليها، و( المزعومالجاني ) تحديد مسؤوليات دولة الهبوط التي قد ينزل بها ٣، و(٣٣الطائرة
  .٣٥اتأصلا كصك يتناول أفعال التدخل غير المشروع في الطائر لم تُعد رغم أن الوثيقة  - ٣٤، إلى حد ماالاختطاف
  النطاق  ٢- ٣
اض ري اتفاقية طوكيو على تلك الجرائم المرتكبة أثناء طيران الطائرة أو عندما تكون فوق أعالي البحار أو في أر ست

غير خاضعة للسيادة، فضلا عن سريانها على تلك الأعمال، التي قد لا تشكل جرائم، ولكنها تهدد سلامة الطائرة أو حسن 
، في حالة طيران ٣٧.  وتعتبر الطائرة، التي يجب أن تكون مسجلة في دولة طرف في الاتفاقية٣٦على متنها والانضباطالنظام 

قد اعتمد القائمون على و .  ٣٨الإقلاع حتى اللحظة التي ينتهي فيها شوط الهبوط""منذ لحظة تشغيل قوتها المحركة بغرض 
من الاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالأطراف الثالثة على  "في حالة طيران"صياغة الوثيقة تعريف 

  .١٩٥٢٣٩الأرض، لعام 
تشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الأشخاص الموجودين على  ولا تحدد اتفاقية طوكيو جرائم أو أفعال معينة قد

تحدد في قوانينها  أن متنها، بل تترك ذلك لتقدير كل دولة طرف.  ويتيح التفريق بين مصطلح "الجرائم" و"الأفعال" للدول
نتهاكا مدنيا للوائح الوطنية، من جهة، الجرائم المرتكبة على متن طائرة مسجلة، ومن جهة أخرى، الأفعال التي قد تشكل ا

  .٤٠الطيران

                                                  
٣٢   See Jacques de Watteville, La Piraterie Aérienne (1978) at 83. 
٣٣   See Juan J. Lopez Gutierrez, Should the Tokyo Convention of 1963 be Ratified? 1,4 31 J.A.L.C. (1965) [hereinafter Gutierrez]. 

٣٤   See Robert P. Boyle and Roy Pulsifer, The Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 305, 328 
30 J. A.L.C. (1964) [hereinafter Boyle and Pulsifer].  

٣٥   See Michael Milde, The International Fight against Terrorism in the Air (3 June 1993) (unpublished, on file with the author). The 
preparatory work that led to the adoption of the Tokyo Convention had mainly focused on issues relating to the legal status of the aircraft. It was 
only in 1962, the year prior to the Tokyo Diplomatic Conference, that the United States and Venezuela jointly tabled a proposal to make specific 

reference to aircraft hijacking. Under this proposal, the State of first landing should facilitate the restoring of the aircraft and should also permit 
that the aircraft, crew, and passengers continue with their journey. By codifying customary international law, this later came to be Art. 11 of 

Tokyo Convention. See Edward McWhinney, Aerial Piracy and International Terrorism: The Illegal Diversion of Aircraft and International Law 
(2nd Ed. 1987) at 36.  

٣٦   See Tokyo Convention, supra note 7, art. 1 (a) & (b). See also Sofia Michaelides, Unruly Passenger Behaviour and the Tokyo Convention 
38, 40 6 Cov. L. J. (2001) [hereinafter Michaelides]. 

٣٧   See Jacob M. Denaro, In-Flight Crimes, The Tokyo Convention, and Federal Judicial Jurisdiction 171, 172 35 J.A.L.C. (1969) 

[hereinafter Denaro].  
٣٨   Tokyo Convention, supra note 7, art. 1, paragraph 3.  
٣٩   See Boyle and Pulsifer, supra note 34, at 330. See ICAO Doc. 7364, Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties 

on the Surface [hereinafter Rome Convention].  
٤٠   See FitzGerald I, supra note 27, at 194. Violations of “air regulations” may involve serious and less serious offences. Some “air 

regulations” applicable to passengers could be serious in that violations pose a hazard to aircraft safety (i.e. prohibition to smoke in aircraft 
lavatories or to tamper with a smoke detector, and prohibition to use an electronic portable device (EPD)).  Other violations may be of a less 

serious nature, for that they may not pose a threat to the safety of the aircraft, but perhaps may endanger the safety of the passenger concerned. 
These could include not using seatbelts or not remaining seated in periods of turbulence when the aircraft commander so instructs. Email from 

Siew Huay Tan, Director Legal Services, Civil Aviation Authority of Singapore (May 5, 2012) (on file with the author) [hereinafter Siew Huay 
Tan]. 
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  الاختصاص  ٣- ٣

 وفقا، فإن اتفاقية طوكيو "لا تستبعد أي اختصاص جنائي يمارس ٤١أساسا لدولة التسجيلالاختصاص يكون رغم أن 
بل تنزع إلى اختيار نظام لاختصاص  حصريوفي هذا السياق، لا تنص اتفاقية طوكيو على اختصاص  ٤٢للقوانين الوطنية"

الجرائم بلإعمال اختصاصها  "أفضل الجهود"هي دولة التسجيل فإنها تتحمل مسؤولية بذل  طرفاحيث أن دولة .  و ٤٣مشترك
سلامة أو حسن الشأن الأفعال التي قد تهدد بزام مماثل تإل لا يوجد المسجلة لديها.  ومع ذلك،  اتالمرتكبة على متن الطائر 

إلا في ظروف محددة الاختصاص غير دولة التسجيل ممارسة طرف لة .  ولا يجوز لدو ٤٤الطائرة  على متن والضبطنظام ال
  .٤٥تلك الدولة)في أراضي للغاية (مثل في حالة أن يكون للجريمة أثر 

  سلطات وواجبات قائد الطائرة  ٤- ٣
.  ٤٦كن هناك قواعد دولية معمول بها تتناول "وضع وسلطات وواجبات قائد الطائرة"لم تقبل اعتماد اتفاقية طوكيو، 

وبموجب اتفاقية طوكيو، يمنح قائد الطائرة سلطة اتخاذ إجراءات "معقولة" تكون "ضرورية" لإعادة النظام للطائرة عندما تتوفر 
وعلى سبيل  . ٤٧" أن الشخص قد ارتكب أو بصدد ارتكاب جريمة أو فعل قد يهدد السلامةللاعتقادأسانيد معقولة تدعوه "لديه 

ن قائد الطائرة ملزم بالتحفظ على الراكب الذي يشكل خطرا على السلامة.  ومع ذلك فقائد المثال، فقد جرت الإشارة إلى أ
.  وتشمل ٤٨الطائرة غير ملزم بالقيام بذلك، إذا كان الجرم المعني لا يشكل خطرا يهدد السلامة، مثل ما يحدث في حالة السرقة

جب للإجراء الذي يقرره قائد الطائرة أن يكون "معقولا" ولا ي . ٤٩شقين اموضوعيا ذشخصيا ارا بصلاحيات قائد الطائرة اخت
الطائرة والمحافظة على حسن النظام   بصورة موضوعية لحماية سلامة "ضروريا"بل يجب أن يكون  شخصية وحسببصورة 

  .٥٠والضبط على متنها، أو للسماح بالتسليم أو الإنزال، حسب ظروف الحالة الخاصة
" الاعتقاد ىعن عبارة "أسانيد معقولة تدعو إل الاستعاضةسويسرا  مندوب، اقترح وأثناء مؤتمر طوكيو الدبلوماسي

.  وعند مناقشة هذا ٥٢صوتا١١مقابل  ١٣وفق تصويت  الاقتراح.  ولقد رفض هذا ٥١"الاعتقادتدعو إلى  "أسانيد جادةبعبارة 
س اكون لديه أسبأن يعلى "إلزام قائد الطائرة المعقولة قد تنطوي  انيد، شدد مندوب الولايات المتحدة على أن قاعدة الأسنصال

بصدد ارتكاب  قد ارتكب أو أنه أن شخصاً  اعتقادهجوهري لاعتقاده، وأنه لا يمكنه التصرف بناء على وقائع غير مناسبة لدعم 
  .٥٣نوع الفعل قيد البحث.  وبعبارة أخرى، لا يجوز لقائد الطائرة أن يتصرف بصورة عشوائية أو حسب هواه"

                                                  
  .١، الفقرة ٣انظر اتفاقية طوكيو، المادة    ٤١
٤٢

  ٣، الفقرة ٣نفس الاتفاقية، المادة    .
٤٣  See Nancy Douglas Joyner, Aerial Hijacking as an International Crime (1974) at 137 [hereinafter Douglas Joyner].  
  ٢، الفقرة ٣تفاقية طوكيو، المادة انظر ا   ٤٤
  .٤نفس الاتفاقية، المادة   ٤٥
٤٦  Arnold W. Knauth, The Aircraft Commander in International Law 156, 157 14 J.A.L.C. (1947) [hereinafter Knauth].  
  .١، الفقرة ٦انظر اتفاقية طوكيو، المادة   ٤٧
٤٨  See FitzGerald II, supra note 28, at 243.  
٤٩  See Tokyo Diplomatic Conference Minutes, supra note 28, at 147. 
  .١، الفقرة ٦انظر اتفاقية طوكيو، المادة    ٥٠
٥١   Tokyo Diplomatic Conference Minutes, supra note 28, at 153 
٥٢   Id., at 160. 
٥٣  Id., at 155. 
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يتسنى لقائد الطائرة إثبات ما إذا كان الجرم قد ارتكب أو بصدد الارتكاب، فيتعين عليه أن ينظر في القوانين  ولكي
يتعين على قائد الطائرة أن  هدولة التسجيل.  ولقد ارتأى بعض المندوبين بمؤتمر طوكيو الدبلوماسي أنلالوطنية ذات الصلة 

.  ومن الجدير بالذكر أنه يجوز لأي عضو من أعضاء الطاقم أو ٥٤لوطنية المذكورةدير عند تقييمه للقوانين ايتحلى بحسن التق
قائد الطائرة، شريطة أن تكون لهذه الإجراءات صفة ضرورية فورية أي راكب اتخاذ إجراءات وقائية معقولة بدون تصريح من 

لنسبة لأفراد الطاقم أو الركاب، بالمقارنة .  وتفرض عبارة صفة "ضرورية فورية" عتبة أعلى بكثير با٥٥لحماية سلامة الطائرة
  بالقياس المطبق على إجراءات قائد الطائرة.

) طلب ٢) طلب المساعدة من أفراد الطاقم، و(١وتشمل الصلاحيات الأخرى لقائد الطائرة  ما يلي من السلطات: (
في اتفاقية طوكيو أم لا، عندما تتوفر ) إنزال أي شخص في أي دولة، سواء كانت طرفا ٣، و(٥٦المساعدة من الركاب الآخرين

لديه أسانيد معقولة للاعتقاد أن هذا الشخص قد ارتكب أو بصدد ارتكاب فعل قد يهدد السلامة أو حسن النظام والضبط على 
) أن يسلم إلى سلطات أي دولة طرف أي شخص عندما تتوفر لديه أسانيد معقولة للاعتقاد أن هذا ٤، و(٥٧متن الطائرة
  .٥٨د ارتكب أو بصدد ارتكاب جرم جسيم بموجب القوانين الوطنية لدولة التسجيلالشخص ق

ورغم تشابههما ظاهريا، فإن مفهوم "الإنزال" و"التسليم" مختلفان إلى حد كبير.  فالإنزال يتصل بقرار قائد الطائرة إنزال 
لطات المختصة على الأرض.  ورغم أن قائد شخص من الطائرة.  وفي هذه الحالة، فإن قائد الطائرة لا يحيل الشخص إلى الس

الطائرة يتحمل المسؤولية عن الإبلاغ بأن الشخص قد أُنزل من الطائرة، فإن ذلك الشخص قد يتحرك بحرية بكل تأكيد فور 
يُقصد منه تغطية   الوصول، في حالة اختيار دولة الهبوط عدم اتخاذ أي تدابير ضده.  وقد يفترض المرء أن إنزال الشخص

فعال لا تتسم بخطورة كبيرة، مثل بعض انتهاكات اللوائح الجوية.  وبينما تشير عبارة التسليم إلى إنزال وتسليم الشخص إلى أ
  .٥٩السلطات على الأرض.  وهو يستخدم في حالات الجرائم الخطيرة أو أفعال التدخل غير المشروع

                                                  
٥٤  See FitzGerald I, supra note 27, at 196.  
  .ز)٢، الفقرة ٦اتفاقية طوكيو، المادة  انظر   ٥٥
لى عند طلب المساعدة للتحفظ على شخص على متن الطائرة، تُميّز اتفاقية طوكيو بين أعضاء الطاقم والركاب.  ونظرا لحدود السلطة المسندة إ  ٥٦

تنفيذ تدابير التحفظ.  ولا يجوز لعضو  قائد الطائرة فهو مخوّل بأن يطالب (يقتضي حسب صيغة الاتفاقية) أحد أعضاء الطاقم بمساعدته في
يطلب فقط المساعدة من الراكب.  ويجوز للراكب بكل تأكيد أن يرفض  الطائرة أنالطاقم أن يرفض تقديم هذه المساعدة.  مع ذلك يجوز لقائد 

  التعاون مع قائد الطائرة.
  .١، الفقرة ٨نفس الاتفاقية، المادة   ٥٧
 .١رة ، الفق٩نفس الاتفاقية، المادة   ٥٨
لصعود فد تساعد هذه الأمثلة في فهم أفضل للتمييز بين هاتين السمتين المختلفتين.  رغم أن الراكب يبدو في حالة سكر بيّن إلا أنه تمكن من ا   ٥٩

قوية جدا صادرة من  إلى الطائرة.  ولم يلاحظ العاملون ببوابة الركاب حالة الراكب.  وفور إغلاق أبواب الطائرة، لاحظ مضيفو الطائرة رائحة كحول
قرر قائد الطائرة الراكب.  وعند التحدث مع الركاب الآخرين، تبين أن الراكب المعني في حالة سكر.  وأبلغ المسؤول عن الرحلة قائد الطائرة بالحادثة.  و 

أنها قررت عدم اتخاذ أي تدابير ضده.  وفي  العودة بالطائرة إلى البوابة وإنزال الراكب. ورغم أنه قد تم إخطار السلطات على الأرض بالواقعة، إلا
على الفور  منتصف الرحلة الجوية أصبح الراكب عنيفا واعتدى اعتداء بدنيا على أحد مضيفي الرحلة الجوية.  وتم إبلاغ قائد الطائرة بالقضية، واتخذ

عن الحادثة وبإبلاغ السلطات بأن الراكب سيُسلم على الأرض.  وبعد قرارا بتحويل مسار الرحلة الجوية إلى أقرب مطار.  وقام قائد الطائرة بتقديم تقرير 
 ائرة.قيام السلطات إنفاذ القانون باستجواب الراكب فقد قررت أن توجه إلى الراكب تهمة جرم الاعتداء والتدخل للراكب ضد أحد أفراد طاقم الط
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 ]الطائرة[طاته "منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية وتنص اتفاقية طوكيو على أن قائد الطائرة يجوز له ممارسة سل
وهذه فترة زمنية مختلفة  ٦٠عقب صعود الركاب إليها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح باب من تلك الأبواب بغرض إنزالهم"

قلاع حتى نهاية شوط وأطول بكثير بالمقارنة مع فكرة كون الطائرة أثناء الطيران [أي منذ اللحظة التي تستخدم فيها القدرة للإ
، بدون أن تنجح في الأياتاالهبوط] التي تحكم كل الجوانب الأخرى لاتفاقية طوكيو.  وأثناء مؤتمر طوكيو الدبلوماسي، اقترحت 

  .  ٦١ذلك، أن يتطابق نطاق الاتفاقية الزمني مع الفترة التي تسري فيها سلطات قائد الطائرة
طات واسعة لقائد الطائرة، إلا أن هذا لا ينطوي بأي حال من الأحوال على ورغم أن اتفاقية طوكيو مصممة لمنح سل
.  ويجب ممارسة هذه السلطات ضمن ما نصت عليه الاتفاقية ومعاييرها.  ٦٢أن قائد الطائرة يجوز له التصرف "بحرية مطلقة"

  ، وكذلك على مشغلها.وحسبما سيفسر أدناه، فإن عدم القيام بذلك قد تترتب عليه مسؤولية على قائد الطائرة
.  وهي تشمل ٦٣وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات، فإن اتفاقية طوكيو تفرض عددا من الالتزامات على قائد الطائرة

) ٢، و(٦٤) إخطار دولة الهبوط بوجود شخص تحت التحفظ على متن الطائرة وبمسوغات هذا الإجراء١وجوب القيام بما يلي: (
) إبلاغ سلطات دولة الهبوط بموعد إنزال ذلك ٣، و(٦٥ة على متن الطائرة فور هبوط الطائرةإيقاف تنفيذ الإجراءات المتخذ

) تزويد هذه السلطات بجميع ٥، و(٦٧) إبلاغ دولة الهبوط بأن الشخص سيتم تسليمه إلى السلطات المختصة٤، و(٦٦الشخص
الإخفاق في أداء هذه الواجبات قد يحرم قائد  .  وأشار المعلقون إلى أن٦٨الأدلة المتصلة بالجرم المرتكب على متن الطائرة

 .٦٩الطائرة من حصانته، لأنه سيعتبر أنه قد تصرف خارج نطاق الاتفاقية

  الحصانة   ٥- ٣
التي يتخذها قائد الطائرة أو أحد أفراد الطاقم أو ربما أحد المسافرين من أجل  "الضروريةو" دابير "المعقولة"رغم أنّ التّ 

 التدابير من يتخذ هذهعفي تن الطائرة، قد تكون لاحقا محلّ تحقيق قانوني، فإنّ اتفاقية طوكيو تُ على شخص على م التحفظ
هذا ويشمل  ٧٠بحقه تلك التدابير.عوى يرفعها الشخص الذي اتُّخذت د أي قد تنجم عنك شركة الطيران من أي مسؤولية وكذل

                                                  
وكيو الدبلوماسي لتوسيع نطاق الإطار الزمني لسلطات قائد الطائرة منذ بداية .  طُرح إقتراح أثناء مؤتمر ط٢، الفقرة ٥اتفاقية  طوكيو المادة   ٦٠

عود الركوب حتى استعمال هذه العملية.  ومع ذلك فقد رفض مؤتمر طوكيو الدبلوماسي هذا الاقتراح.  حيث أنه إذا حدث شيء من بداية عملية الص
 See FitzGerald I, supra note 27, atها الحصول على المساعدة من السلطات على الأرض. إلى الطائرة حتى إغلاق الأبواب، يمكن لقائد الطائرة وطاقم

193  
٦١  See ICAO Doc. 8565-LC/152-2, Vol. II at 146 [hereinafter Tokyo Diplomatic Conference Minutes Vol. II].  
٦٢  See Aaron B. Swerdlow, Modern Approaches to the Powers of the Aircraft Commander under Article 6 of the Tokyo Convention 105 10 

Issues in Aviation Law and Policy (2010) [hereinafter Swerdlow].  
٦٣  See Nicolas Mateesco Matte, Treatise on Air-Aeronautical Law (1981) at 343 [hereinafter Matte]. 
  .ط)٢فقرة ، ال٧اتفاقية طوكيو، المادة   ٦٤
  .١، الفقرة ٧اتفاقية طوكيو، المادة   ٦٥
 ٢ الفقرة ،٨اتفاقية طوكيو، المادة   ٦٦
 ٢، الفقرة ٩اتفاقية طوكيو، المادة   ٦٧
 .See also Russel Kane, Time to Put Teeth into Tokyo? 187, 192 43 ZLW (1994) [hereinafter Kane]،٣، الفقرة ٩اتفاقية طوكيو، المادة   ٦٨
٦٩  See Sami Shubber, Jurisdiction over Crimes on Board Aircraft (1973) at 237 [hereinafter Shubber].  
  .٣٢٨صفحة أعلاه، ال ٣٤، الحاشية Boyle and Pulsifer. وانظر أيضا ١٠أعلاه، المادة  ٧انظر اتفاقية طوكيو، الحاشية    ٧٠
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آخر (طرف ثالث)، تعرض راكب دون أن يقوم هذا الإعفاء حول لا يو  ٧١.والمدنية والإداريةالإعفاء من المسؤوليات الجنائية 
   ٧٢للإصابة جراء التدابير التي اتخذها قائد الطائرة، برفع دعوى.دون قصد 

معتمدة  أن تكون هناك قواعد ينبغي" نّهإ المفهوم القائل منأساسه المنطقي يستمد هذا الإعفاء من المسؤولية منح و 
تهدد سلامة الطائرة أو  بالأفعال التين حفظ النظام على متن الطائرة، سواء فيما يتعلق بالجرائم أو دوليا تمكّن قادة الطائرات م

أنّ  بويل وبلسيفر ويوضّح ٧٣’’دولية. ]جوية[في رحلة الطائرة سلامة من يكون على متنها من الأفراد أو البضائع عندما تكون 
ربما لا ة شخصا السلطات المختصّ فسلّم  حسن التقديريُ حتى وإن لم  ضمن حدود سلطتهندرجا مُ  يظلّ  قائد الطائرةتصرّف " 

وأنّ له  رخطي رمٌ جُ  الفعلهذا في ذلك يعتقد أنّ وهو ، التسجيل ةأحكام قانون دولفي يكون سوى مخالفة بسيطة أن  فعله يعدو
  ٧٤.’’تعسفيأو عشوائي ويجعله غير  هذا ما يسند رأيهمن الوقائع 

في الحالات التي تنطوي على إفراط في استخدام لا ينطبق  ٧٥"بحكم الإفلات" ما يُسمىنة أو هذا الإعفاء أو الحصاو 
إلغائه إلى دعوة هناك بالفعل  توكان ٧٧مؤتمر طوكيو الدبلوماسي.نقاش ساخن خلال  وقد كان هذا الحكم محلّ   ٧٦القوّة.

صوتا معارضا  ١٩بسيط قدره ثلاثة أصوات ( امشبعد أن تم التصويت ضدها به بالتأييدلم تحظ بالكامل، لكنّ هذه الدعوة 
يتناقض مع "مبدأ عدم إعفاء أي شخص  هذا إلى أن أحكام الحصانةإلغاء مؤيّدو وقد ذهب  ٧٨صوتا مؤيدا). ١٦مقابل 

ي الإفراط فل سندا لعدم تشكّ  الطائرةقائد ملابسات الموقف الخاص لوإن كانت من المسؤولية عن أفعاله، حتى  الإعفاء الكامل
   ٧٩المسؤولية."الحكم على تلك التشديد عليه في 

  واجبات الدول  ٦- ٣
السماح بإنزال أي ’ ١:‘ من بينهاالواجبات  جملة من الأطراف الدول تقع على عاتقبموجب اتفاقية طوكيو، 

مال ارتكابه لعمل من أعاحتجاز شخص يُزعم ’ ٣‘ ٨١تسلّم أي شخص عندما يطلب قائد الطائرة ذلك؛قبول ’ ٢‘ ٨٠شخص؛
إجراء التحقيقات الأولية في الوقائع ’ ٥‘ ٨٣السماح للشخص المحتجز بالاتصال بسلطات بلده؛’ ٤‘ ٨٢تّدخل غير المشروع؛ال

                                                  
  .١٣٨، الصفحة Philippe Richard, La Convention de Tokyo (1971)؛ و ١٩٧أعلاه، الصفحة  ٢٧، الحاشية FitzGerald Iانظر     ٧١
٧٢   Robert F. Klimek International Law – Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft – The Tokyo 

Convention 485, 502 20 DePaul L. Rev. (1971).  
  .٣٢١أعلاه، الصفحة  ٣٤، الحاشية  Boyle and Pulsiferانظر     ٧٣
  .٣٣٦المرجع نفسه، الصفحة    ٧٤
٧٥   Gerald F. FitzGerald, Toward Legal Suppression of Acts against Civil Aviation 49 39 Int’l Conciliation (1970) 

      ].FitzGerald III :يُشار إليه فيما يلي بـ[   
  .Christian Giesecke, Unruly Passengers and Respective Passenger Rights 546, 552 51 ZLW (2002)انظر    ٧٦
  .١٩٧أعلاه، الصحفة  ٢٧، الحاشية FitzGerald I انظر   ٧٧
  .٢٣١أعلاه، الصفحة  ٢٨محاضر جلسات مؤتمر طوكيو الدبلوماسي، الحاشية انظر    ٧٨
  .١٦٠أعلاه، الصفحة  ٦١الحاشية  محاضر جلسات مؤتمر طوكيو الدبلوماسي، المجلد الثاني،   ٧٩
  .١٢أعلاه، المادة  ٧انظر اتفاقية طوكيو، الحاشية    ٨٠
، Matte . ولا يخل هذا الواجب بحق دولة الهبوط فيما يتعلق بطرد الشخص المسلَّم إليها من إقليمها. انظر١، الفقرة ١٣المرجع نفسه، المادة    ٨١

  .٣٤٧أعلاه، الصفحة  ٦٣الحاشية 
  .٢، الفقرة ١٣فسه، المادة المرجع ن   ٨٢
  .١٧٩أعلاه، الصفحة  ٣٧، الحاشية Denaro. انظر أيضا ٣، الفقرة ١٣المرجع نفسه، المادة    ٨٣
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’ ٦‘ ٨٤ضالعا في عمل من أعمال التدخل غير المشروع؛أو عندما يكون الجاني المزعوم  ا ماقائد الطائرة شخص عندما يسلّم
بنتائج التحقيقات في الإبلاغ فورا ’ ٧‘ ٨٥؛بمسوّغات احتجازهتمي إليها الشخص الــمُحتَجَز إبلاغ دولة التسجيل والدولة التي ين

كل دولة طرف "جاهدة"  تسعىأعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرة،  على وفي الحالات التي تنطوي ٨٦هذه الوقائع.
لركاب أن تسمح فيها الطائرة تهبط لة الطرف التي الدو ومن واجب  ٨٧الطائرة إلى قائدها (الشرعي).لإستعادة السيطرة على 

  ٨٨الطائرة ولطاقمها بمواصلة رحلتهم  في أقرب وقت ممكن.

  أوجه القصور في اتفاقية طوكيو  - ٤
  أهم الانتقادات الموجّهة إلى اتفاقية طوكيو. بعض ق القسم التالي إلى يتطرّ 

  لح "الجريمة"طعدم تعريف مص  ١- ٤
ل القوانين الجنائية، ولا تحديد للأفعال التي من شأنها أن تشكّ  فييشكل "جريمة" لما تعريف لا يرد في اتفاقية طوكيو 

عدم  نّ إكل دولة طرف. وقيل أيضا دير فقد تُركت هذه المسائل لتق النظام والانضباط على متن الطائرة.حسن خطرا على 
  ٨٩.في الاتفاقيةالخطرة" هو من أوجه القصور الرئيسية  "الجرائم خانة لأعمال المعرِّضة للخطر" ضمنلتصنيف اتفاقية طوكيو "

في الكثير  يفضيوهو القانون الدولي. تحقيق الاتساق في الغرض المقصود من  البتّةهذا لا يخدم  ريفالتعوغياب 
تحظى  طوكيوتوحي بأنّ اتفاقية عمليات التصديق  كثرةفي أنّ جدال ورغم أنّه لا  ٩٠سدها. يتعذّرثغرات إلى من الحالات 

. لإعمال أحكام الاتفاقيةبقبول يكاد يكون عالميا، فإنّ الواقع يشير أيضا إلى أنّ العديد من الدول الأطراف لم تعتمد قوانين 
  ٩١وهذا ما يقوّض فعاليتها من الناحية العملية.

                                                  
  .٤، الفقرة ١٣المرجع نفسه، المادة    ٨٤
  .٥، الفقرة ١٣المرجع نفسه، المادة    ٨٥
  المرجع نفسه.   ٨٦
  .١، الفقرة ١١المرجع نفسه، المادة    ٨٧
  .٢، الفقرة ١١مادة المرجع نفسه، ال   ٨٨
  .١٩٥أعلاه، الصفحة  ٦٨، الحاشية Kaneانظر    ٨٩
  .٤٥اعلاه، الصفحة  ٣٦، الحاشية Michaelidesانظر    ٩٠
دولة عضوا لديها قوانين وطنية  ٤٥أنّ  ٢٢-٣٢عن التقّدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العمومية  ١٩٩٩جاء في تقرير أعدّته الإيكاو في عام    ٩١

’ ٤‘؛ ليارمونتاتفاقية ’ ٣‘اتفاقية لاهاي؛ ’ ٢‘اتفاقية طوكيو؛ ’ ١‘كام صكوك المنظمة في مجال سلامة الطيران. وهذه الصكوك هي: لإعمال أح
لموجهة ضد بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ا

، ٢٠٠٠). وفي عام ١٩٩١، ليارمونت( المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها اتفاقية  تمييز’ ٥‘)؛ ١٩٨٨، ليارمونت( لامة الطيران المدني الدوليس
المرة عن تنفيذ  دولة وفقا لما جاء بعد سنة في التقرير الذي أُعدَِّ◌ هذه ٤٦دولة، لكنّه نزل إلى   ٥٠أشار تقرير آخر إلى أنّ عدد هذه الدول ارتفع إلى 

في المائة من عدد أعضاء الإيكاو. وبغض النظر عن  ٢٦. بيد أنّ هذا العدد لا يمثّل في أحسن الأحوال سوى نحو ٢٢-٣٣قرار الجمعية العمومية 
في مجال أمن الطيران. وعلى غياب الدقة في تحديد هذا العدد، فإنّ في هذه الأرقام إشارة واضحة إلى مستوى تنفيذ الدول الأعضاء لاتفاقيات الإيكاو 

ألة اعتماد الرغم من عدم وجود بيانات حديثة بهذا الشأن، فإنّه ليس ثمة ما يوحي بأنّ الأمر قد تحسّن كثيرا في الآونة الأخيرة. ومن ثم، تصبح مس
والمرفق (أ) بورقة عمل مجلس الايكاو  C-WP/11103أحكام الاتفاقيات أمرا ضروريا. انظر المرفق (أ) بورقة عمل مجلس الايكاو  قوانين وطنية لإعمال

C-WP/11445.  
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  تعريف مصطلح "في حالة طيران"  ٢- ٤
فبموجب التعريف الحالي  ٩٢.مثار للجدل الأحوالفي أحسن في تحديد هذا المصطلح هو  زمنيةالعتبة توخي الإنّ 

من  وحدةسير الطائرة على الممرات أو عند دفعها قبل إقلاعها بواسطة  أثناءالتي تُرتكب  ،الجرائم تكونلهذا المصطلح، لا 
صلاحياته. ممارسة مأذونا له بمندرجةً ضمن نطاق اتفاقية طوكيو. ومع ذلك، يكون قائد الطائرة  ،القدرة الثانوية وحدات

ويُفترض أن تكون القوانين الوطنية هي المنطبقة في حالة ارتكاب الجريمة بعد إغلاق أبواب الطائرة ولكن قبل تشغيل 
  المحركات للإقلاع.

قمع الاستيلاء غير المشروع على  اتفاقيةوتفاديا لهذا النظام المزدوج، قررت الإيكاو التخلي عن هذا النهج في 
 ١٩٧١.٩٤لعام  اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الدوليوفي ، ١٩٧٠٩٣لعام  الطائرات

التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف واتفاقية  اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثةوبالمثل، فإنّ 
منذ مرحلة أثناء الطيران بأنّها المرحلة التي تبدأ "تعرّفان  طائرات ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل

لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وشحن البضائع على متنها حتى اللحظة التي يفتح فيها أي من أبوابها 
ال غير المشروعة المتعلقة بالطيران اتفاقية قمع الأفعتستخدم  ومنذ وقت قريب للغاية، ٩٥لإنزال الركاب وتفريغ البضائع".

عتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ تُ "  :تعريفًا مماثلا جدا لهذا التعريف يرد فيه ما يلي ٢٠١٠٩٦لعام  المدني الدولي
حالة الهبوط ؛ وفي لإنزالهمالركاب ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها  جميع أبوابها الخارجية بعد صعود إغلاقلحظة 

والممتلكات التي  الرحلة متواصلة إلى حين تولي السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وعن الأشخاص الاضطراري تعتبر
  ٩٧"على متنها

   

                                                  
  .١٩٥حة فأعلاه، الص ٦٨، الحاشية Kaneانظر    ٩٢
مجموعة معاهدات الأمم المتحدة  ٨٦٠، ١٩٧٠ديسمبر  ١، قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائراتمن اتفاقية  ٣من المادة  ١انظر الفقرة    ٩٣

فاقية لاهاي]. وبحسب الاتفاقية "تُعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد [يُشار إليها فيما يلي بات ١٢٣٢٥
رة في حالة صعود الركاب إليها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أيّ من تلك الأبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري، يستمر اعتبار الطائ

  لوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال."طيران حتى ا
 ٩٧٤، ١٩٧١سبتمبر  ٢٣، اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الدوليمن  ٢انظر الفقرة (أ) من المادة    ٩٤

على التعريف نفسه لمصطلح "الطائرة في  ليارمونت]. وتنطوي اتفاقية ليارمونتر إليها فيما يلي باتفاقية [يُشا ١٤١١٨مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 
  حالة طيران".

[يُشـار  ٢٠٠٩مـايو  ٢فـي  ليارمـونت، الموقعـة فـي تعويض الضرر الذي تلحقه الطـائرات بـالأطراف الثالثـة، اتفاقية ٩٩١٩انظر وثيقة الإيكاو رقم    ٩٥
التعــويض عــن الضــرر الــذي يلحــق بــأطراف ثالثــة والنــاتج عــن ، اتفاقيــة ٩٩٢٠]. وانظــر أيضــا وثيقــة الإيكــاو رقــم باتفاقيــة المخــاطر العامــة إليهــا فيمــا يلــي

  ].باتفاقية التدخل غير المشروع[يُشار إليها فيما يلي أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل طائرات
  ].باتفاقية بيجين[يُشار إليها فيما يلي  ٢٠١٠سبتمبر  ١٠، لمتعلقة بالطيران المدني الدولياتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة اانظر    ٩٦
  (أ).٢المرجع نفسه، المادة    ٩٧
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التي تتسم بقدر لا تأخذ في تعريف هذا المصطلح بهذه العتبة الزمنية بيد أنّ اتفاقية طوكيو، ولأسباب غير مفهومة، 
  ولا يمكن أن ينتج عن تعريفي مصطلح "في حالة طيران" سوى الالتباس. .أكبر من المنطق

  سن النظام" و "الانضباط""حُ عدم تعريف المصطلحين    ٣- ٤

إعمال أحكام اتفاقية للأفعال المؤدية إلى  المؤسسةا "حُسن النظام" و "الانضباط" من العناصر لما كان مصطلحَ 
الولايات ففي قضية  ٩٨يُثيران بالتالي تضاربا في تفسيرهما من الناحية القانونية.و ن قيْ عتبران غير دقييُ ربما طوكيو، فإنّهما 
 ٩٩هو بمثابة تدخّل في عمل المضيّف. اعتداءحدى محاكم الولايات المتحدة بأن ليس كل قضت إمثلا ، سيالمتحدة ضدّ فلور 

 جاءو  ١٠٠لا يشكل إخلالا بسلامة الرحلة الجوية. هدورة المياوبالمثل، خلصت إحدى المحاكم الألمانية إلى أنّ التدخين في 
تهديدا لحسن النظام والانضباط على متن  يشكّلالفعلين لا كلا الصادرين عن هاتين المحكمتين أنّ  القرارينضمنيا في 

   . منطوق القرارينالطائرة، وإن لم يرد ذلك صراحة في 

   الإلزاميالاختصاص غياب   ٤- ٤

فإنّ المعلّقين  ١٠١رتكب على متن طائراتها،ا اختصاص النظر في الجرائم والأفعال التي تُ رغم أنّ دولة التسجيل له
الاختصاص . ولا تنص اتفاقية طوكيو على الاختصاصيرون أنّ ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التزاما بممارسة 

 ةية لتأسيس اختصاصها، بصفتها دولملزمة فقط بأن "تتخذ الإجراءات الضرور  ،في الحقيقة، التسجيل ةفدول ١٠٢.الإلزامي
وهذا الحكم لا يتطرّق إلا إلى  ١٠٣للجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجّلة في تلك الدولة".التسجيل، وذلك بالنسبة 

 ةدولل يُبيح أساس قانونيأي  ما إذا كان هناك في"الجرائم". ومن ثم، وعلى ضوء نص هذا الحكم، يصبح الأمر محل شك 
سلامة الطائرة أو  مع ذلك التي ليست بجرائم جنائية، ولكنها أفعال قد تهددظر في الأفعال اختصاص النّ ممارسة يل التسج

فيما يبدو، وضمن النظام الحالي، مسألة خيار بالنسبة  الاختصاصوبذلك، يكون  ١٠٤حسن النظام والانضباط على متنها.
   ١٠٥للدول الأطراف.

من المرونة بحيث تصبح ممارسة الاختصاص حتى بالنسبة  قدرا كبيرالأطراف لدول النص اتفاقية طوكيو  ويتيح
المستطاع". وعلى الرغم من أنّه قد تبيّن أنّ غياب الاختصاص الإلزامي هو من مواطن القدر  لدولة التسجيل مجرّد التزام "ببذل

                                                  
 Christian Giesecke, Unruly Passengers: The Existing Legal System and Proposed Improvements 46, 53 26 Annals of Air & Spaceانظر    ٩٨

Law (2001)( يشار إليه فيما يلي بـ] Giesecke[.  
  US v. Flores ،(968 F.2d 1366 (1992)( سيالولايات المتحدة ضدّ فلور انظر قضية    ٩٩

  .٥٣أعلاه، الصفحة  ٩٨، الحاشية Gieseckeانظر    ١٠٠
  .٥٣أعلاه، الصفحة  ٩٨انظر اتفاقية طوكيو، الحاشية    ١٠١
  ).١(٣مادة أعلاه، ال ٧، الحاشية Douglas Joynerانظر    ١٠٢
  .٢، الفقرة ٣أعلاه، المادة  ٧اتفاقية طوكيو، الحاشية    ١٠٣
  .٥٣أعلاه، الصفحة  ٩٨، الحاشية Gieseckeانظر    ١٠٤
  .١٩٠أعلاه، الصحفة  ٦٨، الحاشية Kaneانظر    ١٠٥
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من  العديد فيالمتوخى في معظم الأحيان  هذا الأمر يشكّل من الناحية العملية النهجالاتفاقية، فإنّ  الضعف التي تشوب
  الصكوك الدولية ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب الدولي المبرمة برعاية الأمم المتحدة، ومنها اتفاقية طوكيو.

  ثغرة الاختصاص   ٥- ٤

في لا تستطيع ، في الحقيقة ،دولة الهبوطفمن العقاب بسبب غياب الاختصاص.  غير المنضبطينيفلت العديد من 
نتائج  قد أسفرت عناتفاقية طوكيو  هذا، وإنّ ثغرة اختصاص.  مما يتسبب في ظهور، ١٠٦حالات كثيرة أن تمارس الاختصاص

لى متن طائرة مسجلة في دولة جريمة ع النظر فيلا تستطيع ممارسة اختصاص التي دولة الهبوط فمتضاربة وأحيانا عبثية. 
يتعيّن عليها مع ذلك أن تفي   ١٠٧بمسائل الأمن الوطني،تكون لها علاقة أو بأراضيها إلا عندما تمس هذه الجريمة  أخرى

احتجاز بعض الأفراد، وإجراء التحقيقات الأولية الفورية قائد الطائرة، و  يسلمهم إليهاالقبول بالمسافرين الذين مثل بالتزامات من 
تملك سلطة ممارسة لا هذه الالتزامات وهي ومن ثم، لا يسعنا إلا أن نتساءل كيف لدولة الهبوط الوفاء ب ١٠٨في الوقائع.

  الاختصاص.

هذه الثغرة في المثال الافتراضي التالي بشكل أفضل قد يوضح و  ١٩٩٧.١٠٩ثغرة الاختصاص منذ عام  تحديدوقد تم 
  اتفاقية طوكيو:

 مطار جاهمن مطار بانكوك الدولي (تايلند) بات )TG(التابعة لشركة الطيران التايلندية  ١٩٧٤الرحلة رقم تقلع 
 دورة المياه داخلبتدخين سيجار مرتين (اليابان). وخلال الرحلة، يقوم مسافر منغولي  )KIX( كانسايأوساكا 

إحدى المضيفات أن يكف عن التدخين، يعتدي عليها لفظيا التابعة لدرجة الأعمال. وعندما تطلب إليه 
، )KIX( كانسايأوساكا  مطار رحلة إلى. ثم عندما تصل الجسيمةلها إصابات بدنية  يخلّفوجسديا، مما 

أن تحتجز المسافر، ويتم تسليمه إليها. وبعد أن تجري الشرطة ذلك المطار يطلب قائد الطائرة إلى شرطة 
التحقيقات الأولية في العناصر الوقائعية للقضية، تستنتج أنّه ليس لها اختصاص المقاضاة على الجرائم 

اليابان  أراضيوخارج ’ ٢‘ة في دولة أخرى غير اليابان (أي في تايلند)؛ على متن طائرة مسجل’ ١‘المرتكبة 
مطار ومن قبل مجرم غير ياباني (أي منغولي). ثم تعمد شرطة ’ ٣‘(أي في مكان ما فوق أعالي البحار)؛ 

ون ، بعد أن رأت عدم وجود ما يكفي من العناصر التي تربط القضية باليابان وبالاستناد إلى ككانسايأوساكا 
يبيح توسيع اختصاص اليابان ليشمل النظر في هذه الأنواع من الأعمال، إلى النظام القانوني الياباني لا 

إطلاق سراح المسافر المنغولي من دون محاكمة أو عقوبة. وبذلك يذهب هذا المسافر طليقا دون عقاب حتى 
  ن التايلندية إلى خطر جسيم.التابعة لشركة الطيرا ١٩٧٤بعد أن يكون قد عرّض سلامة الرحلة رقم 

                                                  
   J. M. Sharp Canada and the Hijacking of Aircraft 451, 454 5 Man. L. J. (1972)انظر    ١٠٦
  .٤أعلاه، المادة  ٧قية طوكيو، الحاشية انظر اتفا   ١٠٧
  .Ruwantissa I.R. Abeyratne, Unruly Passengers – Legal, Regulatory and Jurisdictional Issues 46, 53 24 Air & Space Law (1999)انظر    ١٠٨
  .٢٥أعلاه، الصفحة  ١٧، الحاشية Peter Reissانظر    ١٠٩
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وتمكين دولة الهبوط من ممارسة الاختصاص له جملة من المزايا. فالطائرة، كما أشار إلى ذلك مندلسون 

)Mendelsohn( ".وهو،   ١١٠بحكمة، "عندما تنزل، يكون جميع المسافرين، أي كل الشهود المحتملين على الجريمة، حاضرين
ولكن أُشير،  ١١١ختصاص، يحول أيضا دون ظهور الأعمال الإجرامية على متن الطائرات.بالإضافة إلى كونه يسدّ ثغرة الا

هذه الدولة قد لا ترغب في ممارسة الاختصاص لما تكون بأن على النقيض من ذلك، إلى أن هناك نقيصة بدولة الهبوط تتعلق 
سجلة في دولة أخرى، والجاني من دولة عناصر القضية غريبة في معظمها على نظامها القانوني (أي أن تكون الطائرة م

ويذهب هذا الرأي إلى كون "مجرّد هبوط الطائرة في دولة من الدول لا يقيم لها صلة  ١١٢أخرى، والضحية من دولة أخرى).
وبذلك "[قد] لا تكون هناك أي أدنى صلة بين الجريمة، بعد  ١١٣تشملها بقوانينها".تكفي لإعطائها الحق في أن بتلك الدولة 

    ١١٤كابها، وبين القانون الجنائي السائد في مكان هبوط الطائرة".ارت
أنّ سلامة منظومة النقل الجوي برمتها قد تتعرض،  ما ما يفوتهمنح الاختصاص لدولة الهبوط كثيرً ومنتقدو مفهوم 

هذه الدولة  تزويدحتى وإن كانت الجريمة ذات عناصر غريبة على نظام دولة الهبوط القانوني، إلى تقويض كبير بسبب عدم 
الاختصاص قد يُسهم تزويدها بأساس إذا كانت وقائع القضية تتطلب ذلك. وعدم  ،لها ممارسة الاختصاص يتيح بالأساس الذي

وهو الأمر الذي لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح به. لذا، ينبغي للدول  –أيضا في إحلال شعور بالفوضى غير مرغوب فيه 
حدوث الجرائم والإعمال التي من شأنها أن تهدد سلامة من يسافر بالطائرة، حتى وإن كانت قضية من  أن تتخذ تدابير تمنع

كون من دون حماية بسبب عدم قدرة ترى مواطنيها يُترَ  فالدول ترغب لا محالة في ألاّ  .غريبةالقضايا لا تتعلق إلا بعناصر 
عاما، فإنّ  ٦٠قبل نحو  )John Fenstos(ليه جون فينستوس دولة الهبوط على ممارسة الاختصاص. وعلى غرار ما أشار إ

الجرائم التي تُرتَكب على متن طائرة أثناء طيرانها هي من "جرائم القانون العام" التي "على كل دولة متحضرة واجب قمعها 
   ١١٥والمعاقبة عليها".

ان التابعة لرابطة القانون الدولية منذ قد قامت لجنة قانون الطير صاص لدولة الهبوط ليست بجديدة. فوفكرة منح الاخت
 )Honig( هونيغثم قام  ١١٦الموضوع. هذا تقريرا عن ١٩٢٩في عام  )Pholien(ين يولبدراسة هذه المسألة. وأعد فُ  ١٩٢٢عام 

وظهرت أيضا بعض الإشارات المرجعية إلى هذا  ١١٧بطرح بعض مزايا اختصاص دولة الهبوط. ١٩٥٣بعد ذلك في عام 
وتمت خلال مؤتمر طوكيو الدبلوماسي مناقشة هذه المسألة ضمن نظام من  ١١٨لمشاريع الأولى لاتفاقية طوكيو.الموضوع في ا
على الرغم من الدعم الذي حظيت به الفكرة من قبل عدد من الدول، فإنّ هذا المقترح رُفض في نهاية لكن، الأولويات. و 

 ١٢٠مبدأ اختصاص دولة الهبوط في اتفاقيتي لاهاي ، فقد تبنت الإيكاووعلى الرغم من هذه النكسة  ١١٩المطاف.

                                                  
 .Allan I. Mendelsohn, In-Flight Crime: The International and Domestic Picture Under the Tokyo Convention 509, 514 53 Va. L. Revانظر    ١١٠

 John Fenston and Hamilton De Saussure, Conflict in the Competence and Jurisdiction of Courts of Different States to Deal. انظر أيضا (1967)
with Crimes Committed on Board Aircraft and the Persons Involved Therein 66, 86 1 McGill L. J. (1953)   

  .٤أعلاه، الصفحة  ٣٣، الحاشية Gutierrezانظر    ١١١
  .٣٣٢أعلاه، الصفحة  ٦٣، الحاشية Matteانظر    ١١٢
  .Gary L. Bohlke, Crimes Aboard Aircraft: Jurisdictional Considerations 139, 148 5 J. L. & Econ. Dev. (1971)انظر    ١١٣
  ]Honig :يُشار إليه فيما يلي بـ[ Jan Piet Honig, Legal Status of Aircraft (1956) at 141انظر    ١١٤
  .٨١أعلاه، الصفحة  ١١٠، الحاشية John Fenston and Hamilton De Saussureانظر    ١١٥
  .٧٨المرجع نفسه، الصفحة    ١١٦
  .١٤١أعلاه، الصفحة  ١١٤اشية ، الحHonigانظر    ١١٧
  .Margerite E. Ritchie, Crimes Aboard Aircraft (1958) at 44انظر    ١١٨
  .٣٢٩أعلاه، الصفحة  ٣٤الحاشية ،  Pulsiferانظر    ١١٩
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لعام  تفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائراتوفي البروتوكول المكمّل لا ١٢٢، ثم لاحقا في اتفاقية بيجين١٢١ليارمونتو 
٢٠١٠.١٢٣   

رة  ٦- ٤   الطائرات المؤجَّ
ختصاص. غير أنّ هذه الدولة قد لا تكون الا أن تمارسلدولة التي تُسجَّل فيها الطائرة ل يجوزمثلما ذُكر آنفا، 

رةبالضرورة هي دولة مشغّل الطائرة، كما هو الحال مثلا بالنسبة للطائرات  مبدأ اختصاص دولة العلم وكذلك، فإن . المؤجَّ
الدولة فيما  أدنى من الدراية بالقوانين الجنائية لتلك الممنوحة له، حديفترض ضمنيا أن يكون لقائد الطائرة، باعتبار السلطات 
 مُلّمًاح أن يكون قائد الطائرة، في حالة تأجير الطائرات بدون طاقم، يتعلق بالجرائم المرتكبة على متن الطائرة. ومن غير المرجّ 

    ١٢٤بقوانين دولة التسجيل.
لة ، قد نظرت في مسأ١٩٥٩وكانت لجنة الإيكاو القانونية، في اجتماعها الثاني عشر المعقود في ميونخ في عام 

أوكل بالمثل، و  ١٢٥الطائرة التي يجوز تسجيلها في دولة وتشغيلها من قبل مشغل في دولة أخرى بموجب عقد تأجير بدون طاقم.
دولةُ الكيان بأنه يجوز لق إلى فريق عامل خاص. وأوصى الفريمهمة النّظر في هذه المسألة  أيضا مؤتمر طوكيو الدبلوماسي

على اتفاقية طوكيو  تنصولم  ١٢٦المؤتمر لم يقتنع بذلك. ، لكنّ ممارسة الاختصاص شغّل)الذي يستأجر طائرة بدون طاقم (الم
  ١٢٧.دون حلهذه المسألة التي ما تزال 

  الإنزال من الطائرة   ٧- ٤
تحقيقات أولية القيام ب) إلى أنّ اتفاقية طوكيو لا تقتضي من الدولة الطرف بشكل غير صحيحأشار بعض المعلّقين (

بين بين الإنزال من الطائرة و  يُميِّزالنقد لا  هذاولكنّ  ١٢٨إنزال شخص من الطائرة. االتي يتم فيهلقضايا افي الوقائع ضمن 
تسليم الشخص إلى السلطات المختصة على الأرض. وعلى غرار ما تم توضيحه آنفا، فإنّ الإنزال من الطائرة يعني أنّ قائد 

تسليمه إلى السلطات على الأرض. وبما أنّ هذه السلطات غير معنية شخص من طائرته، لم يختر  ابعادالطائرة، الذي قرر 
  بالأمر، فإنّ دولة الهبوط ليست ملزمة بإجراء تحقيقات أولية في الوقائع.

  التّسليم  ٨- ٤
معقولة أنّه ارتكب جريمة خطيرة بموجب القانون لأسباب يعتقد، شخص لقائد الطائرة إلا بتسليم  لا يُسمَححقيقة أنه 

ارتكب  منفهو لا يستطيع أن يسلّم  ١٢٩من مواطن الضعف الأخرى في اتفاقية طوكيو.حددت بأنها لدولة التسجيل،  الوطني
. عندما يكون ذلك محظورا من قبيل استخدام جهاز إلكتروني محمولض سلامة الطائرة للخطر، عرّ ربما يكون قد جرما بسيطا 

                                                                                                                                                             
  (ب).١، الفقرة ٤أعلاه، المادة  ٩٣انظر اتفاقية لاهاي، الحاشية    ١٢٠
  (ج).١، الفقرة ٥دة أعلاه، الما ٩٤، الحاشية ليارمونتانظر اتفاقية    ١٢١
  (ج).١، الفقرة ٨أعلاه، المادة  ٩٦انظر اتفاقية بيجين، الحاشية    ١٢٢
ببروتوكول [يُشار إليه فيما يلي  ٢٠١٠سبتمبر  ١٠(ج)، ١، الفقرة ٤، المادة البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائراتانظر    ١٢٣
  وكول بيجين يُشار إليهما معًا بعبارة "صكَّا بيجين".]. واتفاقية بيجين وبروتبيجين
  .٣٢٤أعلاه، الصفحة  ٣٤، الحاشية Boyle and Pulsiferانظر    ١٢٤
  المرجع نفسه.   ١٢٥
  .٢٠٣أعلاه، الصفحة  ٢٧، الحاشية FitzGerald Iانظر    ١٢٦
  .٣٢٧أعلاه، الصفحة  ٦٩، الحاشية Shubberانظر    ١٢٧
  Ruwantissa Abeyratne, The Fear of Flying and Air Rage: Some Legal Issues 45, 66 J Transp. Secur. (2008)انظر    ١٢٨
  .٥٣٣أعلاه، الصفحة  ٢٤، الحاشية  Margaret P. Foggانظر    ١٢٩
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جريمة خطيرة". وعلى قائد الطائرة أيضا يوازن الأمور لدى تحديد ما إذا ولا تتطرق اتفاقية طوكيو إلى الأعمال التي تشكل "

سجيل. وقد تكون هناك حالات يتم فيها م شخصا ما إلى السلطات على الأرض بموجب القانوني الوطني لدولة التّ سلِّ كان سيُ 
وقد يتم في هذه الحالات إطلاق  ١٣٠قوانينه الجنائية قوانين [دولة التسجيل]." تطابق"تسليم شخص إلى السلطات في بلد لا 

  .المزعوم سراح الجاني

  فيما يتعلق بالأشخاص المبعدين من الطائرة الإرشادغياب   ٩- ٤
رغم أنّ اتفاقية طوكيو تتطرق للمسائل المتعلقة بإنزال الأشخاص من الطائرة وتسليمهم إلى السلطات المختصة على 

المزعومين حال توجد فيما يتعلق بالجناة أو على الإجراءات التي ينبغي أن  ،م بهينبغي القيا ترشد على ماالأرض، إلا أنّها لا 
  ١٣١إبعادهم من الطائرة.

  الأشخاصتسليم   ١٠- ٤
فالدول الأطراف  ١٣٢بشأن تسليم المجرمين. لا تنص على حكم إلزامي لكونهاانتقادات  أيضا وُجِّهت لاتفاقية طوكيو

لكنّ هذا النقص في  ١٣٤بهذا الشأن. تُذكر توجيهاتفي الحقيقة قدّم قية لا تُ والاتفا ١٣٣ليست ملزمة بتسليم مجرم مزعوم.
 وقد تم فيلمسائل تسليم المجرمين.  التطرّقأول محاولة تقوم بها الإيكاو في كانت اتفاقية طوكيو  بأن ربما يُفسَّرالصياغة 

 تداركالذي من شأنه أن يتيح سليم وإمّا المحاكمة"، إمّا التبمبدأ " الأخذ برعاية الإيكاو وُضعتالصكوك الدولية اللاحقة التي 
   ١٣٥.تداركها كلهابعض أوجه القصور في اتفاقية طوكيو، ولكن قطعا ليس 

  اتالاستيلاء غير المشروع على الطائر   ١١- ٤
ق بشكل مناسب للمسائل المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على يرى بعض الفقهاء أنّ اتفاقية طوكيو لا تتطرّ 

إذْ  ١٣٧ل عن كون الاتفاقية لم يكن يُقصد بها التطرق إلى هذه المسائل بالمرة.غفَ غير أنّ هذا النقد يَ  ١٣٦ئرات (الاختطاف).الطا
بناءً على مقترح مشترك تقدّمت به الولايات المتحدة وفنزويلا في وقت الحكم المتعلق بالاختطاف تم في واقع الأمر إدراج 

ومع ذلك، يمكن لعدد من أحكام اتفاقية طوكيو أن  ١٣٨لال مؤتمر طوكيو الدبلوماسي.متأخّر جدا من عملية المفاوضات خ
فالاتفاقية "لا تتطرق مباشرة لفعل الاستيلاء  ١٣٩تنطبق على الحوادث التي تنطوي على الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.

                                                  
  .William P. Schwab, Air Rage: Screaming for International Uniformity 401, 414 14 Transnat’l Law (2001) انظر   ١٣٠
  .٤٤أعلاه، الصفحة  ٦٩، الحاشية  Kaneانظر    ١٣١
  .١٢أعلاه، الصفحة  ٣٣، الحاشية Gutierrez انظر   ١٣٢
]. اُنظر أيضا Milde[يُشار إليه فيما يلي بـ: Michael Milde, International Air Law and ICAO, (2012) at 232انظر    ١٣٣

Michaelides ٤١اعلاه، الصفحة  ٣٦، الحاشية.  
  .٤١صفحة المرجع نفسه، ال   ١٣٤
 ٩٦؛ واتفاقية بيجين، الحاشية ٨و  ٧أعلاه، المادتين  ٩٤، الحاشية ليارمونت؛ واتفاقية ٨و  ٧أعلاه، المادتين  ٩٣اُنظر اتفاقية لاهاي، الحاشية    ١٣٥

  .٨و  ٧أعلاه، المادتين  ١٢٣؛ وبروتوكول بيجين، الحاشية ١٢و  ١٠أعلاه، المادتين 
  .Zdzislaw Galicki Unlawful Seizure of Aircraft 171, 175 3 Polish Y. B. Int’l L. (1970)انظر    ١٣٦
 .Paul Stephen Dempsey, Aviation Security: The Role of Law in the War against Terrorism 649, 663 41 Colum. J. Transnat’l Lانظر     ١٣٧

(2002) .  
  و، Robert P. Boyle, International Action to Combat Aircraft Hijacking 460, 463 Law. Am. (1972)انظر    ١٣٨

 Ian E. McPherson, Recent Developments in Aerial Hijacking: An Overview 145, 147 6 Akron L. Rev. (1973).  
  .Knute E. Malmborg, International Efforts to Deter Aerial Hijacking 129, 130 A.B.A. Sec. Ins. Negl. & Comp. L. Proc. (1971)انظر    ١٣٩
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وتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ  ١٤٠بات دولة الهبوط".على واج هذا الفعل وتنصّ  آثارغير المشروع على الطائرات" ولكنّها "تعالج 
"لم يكن  )Milde(فكما لاحظ ميلد  ١٤١المجتمع الدولي لم يكن حينها مستعدا لتدوين صك دولي يتناول هذا الضرب من السلوك.

الفعل "سياسي"  ساد بعد توافق في الآراء بين الدول بشأن طبيعة فعل الاستيلاء على الطائرات، وشعُرت دول كثيرة أنّ هذاقد 
هذا النقد لا محلّ له بعد أن تم في الآونة الأخيرة وقد أصبح  ١٤٢الإيكاو".نطاق اختصاصات يتجاوز بذلك في جوهره وهو 

  ١٤٣أمن الطيران.في مجال اعتماد صكوك دولية 

  قلّة التشجيع على التعاون الدولي  ١٢- ٤
الدراسة التابع للأمانة العامة، أنّ اتفاقية طوكيو لا ، خلال الاجتماع الأول لفريق اتحاد النقل الجوي الدوليذكر 

يز هذا تعز  وهي في واقع الأمر لا تتطرق إلى هذه المسألة. لكنّ  ١٤٤تشجّع بما فيه الكفاية على التعاون بين الدول الأطراف.
يدعو إلى ضرورة  وقد ورد أيضا اقتراح ١٤٥على متن الطائرات. السلوك غير المنضبط ظهورلمنع له ما يبرره التعاون أمر 

  ١٤٦فيما بين الدول الأعضاء.الإنفاذ تعزيز التعاون من أجل تحقيق الاتساق بين إجراءات 
  إرث اتفاقية طوكيو  - ٥

، فقد وضعت الأسس ١٤٧بالرغم من العيوب العديدة لاتفاقية طوكيو وما يقال عن تأثيرها المحدود في البيئة الراهنة
. وتعتبر أول صك داخل منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد. وقد ١٤٨ني الدوليلإطار قانوني خاص بمجتمع الطيران المد

استفادت المعاهدات اللاحقة المبرمة تحت رعاية الايكاو وفي أماكن أخرى من إرث اتفاقية طوكيو. وتحظى أيضا بالاعتراف 
  . ١٤٩مية أكثر "اختطاف الطائرات"كونها صاغت العبارة "الاحتجاز غير المشروع للطائرت"، التي حلت محل العبارة العا

  على متن الطائرة المشاغبين/غير المنضبطين بشأن الجوانب القانونية للأشخاص مواد الإيكاو الإرشادية  - ٦
ونظرا للنمو المطرد   ١٩٩٥.١٥٠إلى عام  غير المنضبطينيعود تاريخ بدء مناقشة الايكاو للمسائل المتعلقة بالركاب 

إدراج مسألة "الأفعال أو الجرائم التي  ٣/٦/١٩٩٦، قرر المجلس في المشاغبينو  غير المنضبطينللوقائع التي تشمل الركاب 
في برنامج عمل اللجنة القانونية. وفي ١٥١تشغل بال مجتمع الطيران الدولي ولا تشملها صكوك قانون الجو المعمول بها حاليا" 

                                                  
  .٢٣٠أعلاه، الصفحة  ١٣٣، الحاشية Mildeانظر    ١٤٠
  .Robert P. Boyle, Recent Development in Aerial Hijacking: The Role of International Negotiation 153 6 Akron L. Rev. (1973)انظر    ١٤١
  .٢٢٩أعلاه، الصفحة  ١٣٣، الحاشية Mildeانظر    ١٤٢
أعلاه، المادة  ٩٦؛ واتفاقية بيجين، الحاشية ١٠أعلاه، المادة  ٩٤، الحاشية ليارمونت؛ واتفاقية ٩أعلاه، المادة  ٩٣انظر اتفاقية لاهاي، الحاشية    ١٤٣
١٦.  
  .ICAO, SSG/UNP-WP/3انظر الوثيقة    ١٤٤
  .ICAO, SSG-UNP/2-WP/4انظر الوثيقة    ١٤٥
  .٣الصفحة  ،ICAO, SSG-UNP/1 Reportانظر الوثيقة    ١٤٦

 . ١٧٥أعلاه، الصفحة  ١٣٠، الحاشية Zdzislaw Galickiانظر   ١٤٧ 
 Paul Stephen Dempsey, Aerial Piracy and. انظر أيضا، ٦٦٦أعلاه، الصفحة  ١٣٧، الحاشية Paul Dempseyانظر  ١٤٨

Terrorism: Unilateral and Multilateral Responses to Aircraft Hijacking 427, 434 2 Conn. J. Int’l L. (1986). 
(توجد نسخة منها لدى كاتب هذا ) ٢٠١٢مايو  ٥رسالة إلكترونية من مايكل مايلد، مدير فخري، معهد قانون الجو والفضاء، جامعة ماغيل (انظر  ١٤٩

  .التقرير)
 .C-WP/11066انظر ورقة عمل مجلس الايكاو  ١٥٠
  لمرجع أعلاه.نفس ا ١٥١
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، أعد هذا الفريق ١٥٢ألة. وبعد انعقاد خمسة اجتماعات، أنشأ المجلس فريق دراسة معنيا بالبحث في هذه المس٦/٦/١٩٩٧

ويرمي  ١٥٣."المشاغبين/غير المنضبطين"المواد الإرشادية بشأن الجوانب القانونية للأشخاص المعنون  ٢٨٨الكتاب الدوري رقم 
ئرات المدنية كي الكتاب الدوري في المقام الأول إلى وضع قانون نموذجي بشأن بعض الجرائم التي تُرتكب على متن الطا اهذ

  ١٥٤تُحوّله الدول الأعضاء في الايكاو إلى تشريعات وطنية.
سبتمبر  ٢٥في الفترة من  ليارمونتة الثالثة والثلاثون للجمعية العمومية للايكاو المنعقدة في ر وبالإجماع اعتمدت الدو 

تعالج وطنية  وقواعدقوانين  مكني، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى "أن تسن بأسرع ما ٤-٣٣القرار  ٢٠٠٠أكتوبر  ٥الى 
ات النموذجية الواردة التشريعوأن تدرج فيها إلى أقصى حد ممكن عملياً ، المشاغبينأو  غير المنضبطين علية مشكلة الركابابف

  ١٥٦فئات من الجرائم هي: ٣. ويقترح الكتاب الدوري ١٥٥في الكتاب الدوري
(مثل الاعتداء والتهديد  اقم على متن طائرة مدنيةأفعال التدخل ضد أحد أعضاء الطغيره من الاعتداء و  )١

 ١٥٧والترهيب ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ورفض اتباع التعليمات)؛

(مثل الاعتداء  مدنيةة أو تخل بالنظام والانضباط على متن طائر  فعال التي تمس السلامةلأاغيره من الاعتداء و  )٢
أو  ١٥٨تناول المشروبات الكحوليةو  ممتلكاتالتدمير التسبب في تلف أو على الركاب الآخرين أو ترهيبهم و 

 ١٥٩)؛تعاطي العقاقير المخدرة

العبث بجهاز الكشف عن و التدخين في دورة المياه (مثل  مدنيةة الجرائم الأخرى التي ترتكب على متن طائر  )٣
 ١٦٠).لكترونية محمولةإتشغيل أي أجهزة و  الدخان

تقديم معايير موحدة " وكذلك "ر قاسم مشترك للجرائميتوفأجل " من افيه امرغوب مسألةقائمة هذه الوجود اعتبُِر 
موضع خلاف  . واستنادا إلى السجل المحدود لتنفيذ الكتاب الدوري، حيث يعتبر١٦١"للدول تمكنها من توسيع نطاق اختصاصها

  إلى أي مدى تحققت الأهداف المتوخاة.
نقطة "أن الاختصاص القضائي، حيث يجوز لدولة وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب الدوري يدرج بندا نموذجيا بش

. فعلى ١٦٢الهبوط المقبلة للطائرة" تأكيد الاختصاص القضائي، بصرف النظر عن دولة التسجيل أو جنسية مرتكب الجريمة

                                                  
كلا من . وتتضمن الأخيرة C-WP/1632و  C-WP/1385و  C-WP/11191رقات عمل مجلس الايكاو و أيضا المرجع أعلاه. انظر نفس  ١٥٢

 تقريري الاجتماعين الرابع والخامس.
  أعلاه. ١٢الكتاب الدوري، انظر الحاشية  ١٥٣
  المرجع أعلاه.نفس  ١٥٤
أن بعض الجرائم التي تُرتكب على متن الطائرات المدنية الصادر عن الجمعية العمومية للايكاو، اعتماد التشريعات الوطنية بش ٤- ٣٣انظر القرار  ١٥٥

 ).لمشاغبوناأو  (الركاب غير المنضبطين
  .١٨أعلاه، الصفحة  ٢١، الحاشية Huangانظر  ١٥٦
 .٣أعلاه، الصفحة  ١٢انظر الكتاب الدوري، الحاشية  ١٥٧
وجد أي تعريف بشأن [الحالات] التي يعتبر فيها الشخص في حالة ، لأنه "لا يينة حفيظة الأكاديمييأثارت مسألة تجريم تناول المشروبات الكحول ١٥٨

  .٦٣أعلاه، الصفحة  ٩٨، الحاشية Gieseckeسكر". انظر 
. من المرجح ألا تشمل هذه الفئة من الجرائم حالات السرقة غير العنيفة التي يعاقب عليها ٤أعلاه، في الصفحة  ١٢انظر الكتاب الدوري، الحاشية  ١٥٩

 تكبة على متن الطائرة.القانون والمر 
 .٤المرجع نفسه أعلاه، الصفحة  ١٦٠
  .٣المرجع نفسه أعلاه، الصفحة  ١٦١
  .١٦المرجع نفسه أعلاه، الصفحة  ١٦٢
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الأقل ومن الناحية النظرية وفي حالة تنفيذ ذلك، يمكن أن يحل ذلك مشكلة الثغرات المتعلقة بالاختصاص القضائي. ومن 
لمهم الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن مسألة منح الاختصاص القضائي إلى دولة نقطة الهبوط الأولى، باستخدام نظام ا

. ويهدف الكتاب الدوري أيضا إلى معالجة مسألة ١٦٣للأولويات قد جرى النظر فيها بالفعل ورفضها أثناء صياغة اتفاقية طوكيو
  ١٦٤اص القضائي إلى دولة مقر العمل الرئيسي أو الإقامة الدائمة للمشغل.الطائرات المؤجرة من خلال منح الاختص

وجرى التسليم "بأن تنفيذ التدابير الواردة في الكتاب الدوري، من جانب الدول سيسد، إلى حد كبير، الفراغ القانوني 
ن ذلك لم يتم مع الأسف. فالكتاب غير أ ١٦٥[القائم] " فيما يتصل بالجرائم التي تُرتكب على متن طائرة تقوم برحلات دولية."

الدوري، كما يدل على ذلك اسمه، لا يعدو أن يكون مواد إرشادية قد تقرر الدول استخدامها وقد لا تقرر ذلك. فليست له أي 
طبيعة إلزامية. ولا تكمن نقطة الضعف الرئيسية في محتواه، وإنما في إخفاق الدول الأعضاء في الايكاو نسبيا في تطبيق 

دولة فقط هي  ١٨، كشفت أن ٢٠٠٣وياته. علاوة على ذلك، أجرت الأمانة العامة للايكاو دراسة استقصائية، في عام محت
في المائة من مجموع   ١٠. ويمثل هذا العدد أقل من ١٦٦التي أدرجت الكتاب الدوري كليا أو جزئيا في تشريعاتها المحلية

  ذه الوثيقة القانونية الجيدة ظل ضعيفا من الناحية العملية.دولة). وهذا يعني أن تطبيق ه ١٩١أعضاء الايكاو (
والولايات المتحدة وكندا  ١٦٧وفي الوقت الذي كانت تنظر فيه الايكاو في إعداد الكتاب الدوري كانت المملكة المتحدة

يشمل، مسائل من وأستراليا هي الدول الوحيدة التي لديها تشريعات محلية سارية توسع نطاق الاختصاص القضائي الذي قد 
شأنها أن تسد الثغرة في الاختصاص. بالرغم من أن بلدان قليلة التحقت بهذه المجموعة من الدول، فإن حقيقة الأمر هي أن 
المشكلة مازالت قائمة في معظم الدول الأعضاء في الايكاو. بل إن الأمر تحول إلى إشكالية في الدول التي قررت بالفعل أن 

ا القضائي، لأن الركاب الحاملين لجنسيتها والناقلين الجويين التابعين لها قد يتعرضون للعيوب في توسع نطاق اختصاصه
  النظام إذا ما انتقلوا جوا إلى بلد اختار عدم توسيع اختصاصه القضائي.

  ما هي دواعي إعداد صك دولي جديد  - ٧
د انقضت عشر سنوات منذ اعتماده . وق١٦٨الهدف من الكتاب الدوري هو أن يقدم استجابة على المدى القصير

واتضح الآن أن أغلبية الدول الأعضاء في الايكاو لم تعمد إلى تطبيق مواده. وقد حثت الايكاو مرارا وتكرارا الدول الأعضاء 
على "سن قانون وطني يتيح ممارسة الاختصاص القضائي في دعاوى مناسبة تتعلق بملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية 

. بيد أن الأدلة تشير، مع ١٦٩[التي يتورط فيها أشخاص غير منضبطين] على متن طائرات مسجلة في دول أخرى" والجرائم
ما بالأسف إلى أنه لم يحرز سوى تقدم طفيف في هذا الشأن. وقد يوحي ضعف التنفيذ أيضا بأن الكتاب الدوري لم يكن مقنعا 

وا بأنه لا بد، على المدى الطويل، من النظر في إعداد صك قانوني فيه الكفاية. بل أن واضعي الكتاب الدوري أنفسهم أقر 

                                                  
 . ٣٢٩أعلاه، الصفحة  ٣٤، الحاشية Pulsiferو  Boyleانظر   ١٦٣
 .١٦أعلاه، الصفحة  ١٢انظر الكتاب الدوري، الحاشية  ١٦٤
  .٥- ٤-٤الفقرة ، Doc. 9811انظر وثيقة الايكاو  ١٦٥
  .C-WP/12081ورقة عمل مجلس   انظر ١٦٦
"في أدخلت المملكة المتحدة تعديلات على تشريعاتها لتوسيع نطاق اختصاصها القضائي بشأن الأفعال التي تُرتكب على متن الطائرات الأجنبية.  ١٦٧

) يعتبر الفعل جريمة في المملكة المتحدة وفي بلد ٢ب الجريمة؛ () تشكل فيها المملكة المتحدة أول مكان لهبوط الطائرة بعد ارتكا١الحالات التي": (
 ..Sarah-Jane Prew, Unruly Passengers 1, 5 2 Aviation Security International (1997)تسجيل الطائرة. 

  .٢٠أعلاه، الصفحة  ٢١، الحاشية Huangانظر  ١٦٨
 (ه). ١- ٤-٥ان، التوصية الايكاو، تقرير الاجتماع العشرين لفريق خبراء أمن الطير  ١٦٩
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. فضلا عن ذلك، قد يعتبر النظام الدولي القائم غير ١٧٠دولي إذا لم تكن توصيات الكتاب الدوري على قدر كاف من الإقناع

  .١٧١كاف لردع السلوك غير المنضبط على متن الطائرات
مبررات قوية لدراسة هذه المشاكل على صعيد دولي بطريقة منتظمة  وكما يقول بلفور وهايلي محقـّين "إن هناك

. ومن شأن صك دولي جديد أن يحقق ذلك الغرض في نهاية ١٧٢ومتناغمة، بغية تحقيق الاتساق على مستوى عالمي"
اما المطاف. لكن لا يكفي أن يكون هذا الصك "مقبولا في الأساس" لدى المجتمع الدولي، بل يجب أيضا أن يشكل "إسه

فدرجة قبولها من جانب الدول الأعضاء هي التي ستحدد مدى قابليته للانطباق  ١٧٣إيجابيا" في عملية سن القوانين الدولية
. ولهذا الغرض سيكون من الأهمية القصوى، على غرار اتفاقيات عديدة أخرى، أن تعتمد الدول التي تشهد حركة ١٧٤وجدواه

لرغم من أن سن التشريعات يعد استجابة متواضعة "للحد من الأضرار" التي تنتج . وبا١٧٥نقل جوي مكثفة هذا النظام الجديد
، فقد يسهم إلى حد كبير في سد الثغرة ويوضح أن الشغب سلوك غير مسموح ١٧٦عن مشكلة تحتاج، بالتأكيد إلى تدابير وقائية

  به على متن الطائرات.
  الصك الجديد المقترح  - ٨

ك الجديد المقترح والمعروض في هذا التقرير كي تنظر فيه اللجنة الفرعية الخاصة يقدم هذا الباب تفسيرا موجزا للص
  للجنة الشؤون القانونية، باعتباره تحديثا لاتفاقية طوكيو.

  لمحة عامة  ١- ٨
يسعى الصك الجديد، من خلال استيعاب صياغة مقتبسة من التعميم ومن اتفاقيات دولية أخرى اعتمدتها الايكاو 

عالجة معظم أوجه القصور التي تعتـوِر اتفاقية طوكيو، والتي ورد ذكرها أعلاه. وبموجب هذا الاقتراح، سوف مؤخرا، إلى م
يكمل الصك الجديد اتفاقية طوكيو عوضا عن أن يحل محلها. ومن المتوقع أن تظل اتفاقية طوكيو تنطبق، لاسيما فيما يخص 

الأولى من اتفاقية طوكيو. ويتخذ هذا الاقتراح شكل صك دولي قائم بذاته.   (أ) من المادة١  الجرائم ضد القانون الجنائي للفقرة
  بيد أن اللجنة الفرعية الخاصة للجنة الشؤون القانونية قد تقرر بدلا عن ذلك إصدار هذا الصك في شكل بروتوكول.

  التعاريف  ٢- ٨
صدد، اعتمد مفهوم "الطائرة في حالة أدرجت قائمة تعاريف في المادة الأولى من الصك الجديد المقترح. وفي هذا ال

طيران" بالمعنى الذي اعتمد مؤخرا في صكي بيجين. معنى ذلك أن أي طائرة ستعتبر "في حالة طيران" من وقت إغلاق جميع 
ة أبوابها الخارجية بعد الصعود إلى الطائرة حتى وقت فتح تلك الأبواب للنزول من الطائرة. وستحكم هذه الحدود الدنيا الموحد

  الزمنية جميع جوانب الصكوك الجديدة، بما في ذلك توقيت ممارسة قائد الطائرة صلاحياته.

                                                  
  .C-WP/11632انظر ورقة عمل مجلس الايكاو  ١٧٠
 .١، الصفحة SSG/UNP-WP/3انظر ورقة عمل مجلس الايكاو  ١٧١
 .٢٠٠أعلاه، الصفحة  ١٢٤، الحاشية Highleyو  Balfourانظر  ١٧٢
١٧٣ Ira M. Sheppard, Air Piracy: The Role of International Federation of Airline Pilots Association 79, 86 3 Cornell 

Int’l L.J. (1970).  
 .SSG-UNP/2-WP/5انظر ورقة عمل مجلس الايكاو  ١٧٤
  James S. G. Turner, Piracy in the Air 548, 565 62 Int’l L. Stud. Serv. US Naval War Col. (1980)انظر  ١٧٥
  .٨٩٠أعلاه، الصفحة  ١٦، الحاشية Mannانظر  ١٧٦
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وخلال الاجتماع الأول لفريق الدراسة التابع للأمانة العامة، حدد اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) أحد أوجه القصور 
المنصوص عليها في الاتفاقية مع تلك المحددة في اتفاقيتي في اتفاقية طوكيو والمتمثل في عدم توافق الحدود الدنيا الزمنية 

ففي هذين الصكين، تشمل مسؤولية النقل الصعود إلى الطائرة والنزول منها. ومع   .١٩٩٩١٧٨لعام ل يارمونتأو  ١٧٧وارسو
. وقد لا ١٧٩ول منهاذلك هناك تباين، على الصعيد العالمي، بين التفسيرات القانونية بشأن توقيت الصعود إلى الطائرة أو النز 

يبدو من المناسب تمديد الحدود الدنيا الزمنية في الصك الجديد كي تشمل عمليتي الصعود إلى الطائرة والنزول منها لأن ذلك 
  قد ينجم عنه قدر كبير من الغموض.

المسائل  وعلى النحو المبين أدناه، وخلال مناقشات فريق الدراسة، ارتأى بعض المندوبين أنه ينبغي أيضا تناول
المتصلة "بحراس الأمن على متن الطائرة" لدى النظر في تحديث اتفاقية طوكيو. ولاستيعاب هذه المسألة، استحدث الصك 
الجديد خيارات في المادتين السادسة والعاشرة. وإذا ما قررت اللجنة الفرعية الخاصة الإبقاء على تلك الخيارات، يتعين آنذاك 

الطائرة". وبناء عليه، يقترح الصك الجديد، في هذا الباب، إدراج تعريف لهذا المصطلح يرد في  تعريف "حارس أمن على متن
. لكن لابد من الإشارة في البداية إلى أن التعريف الوارد في ذلك الملحق يفترض سلفا أن حراس الأمن على متن ١٧  الملحق

قم من أفعال التدخل غير المشروع. ولا يتناول الصك الجديد، الطائرة يؤدون مهامهم في حماية الطائرة والركاب وأفراد الطا
  بالضرورة، تلك الأفعال وإنما يتناول جرائم أخرى أقل خطورة.

كما يقترح الصك الجديد إعادة النظر في نطاق انطباق اتفاقية طوكيو. ولتحقيق هذا الغرض، يتعين وضع تعريف 
الصك الجديد، فإن مفهوم الرحلة الدولية سيشمل أي رحلة يقع مكان جديد لمصطلح "الرحلات الدولية". وبموجب تعريف 

 ١٨٠مغادرتها ووجهتها المقصودة داخل أراضي دولتين طرفين. وقد اقتبس هذا التعريف ، أساسا، من اتفاقيتي المخاطر العامة
  .٢٠٠٩، اللتين أبرمتا في عام ١٨١والتدخل غير المشروع

ترض أن تكون مشغل الطائرة. وبالنظر إلى الترتيبات التجارية القائمة التي ولا تحدد اتفاقية طوكيو الجهة التي يف
تعني الطائرات، يصبح مفهوم "المشغل" ذا أهمية بالغة. واعتبر من الضروري إدراج تعريف لهذا المصطلح لتبديد أي شكوك. 

  غير المشروع.وفي هذا الصدد، اقتبُِست الصياغة مرة أخرى من اتفاقيتي المخاطر العامة والتدخل 

ويقترح الصك أيضا اعتماد تعريفات لمصطلح "قائد الطائرة" ومصطلح "الدول المتعاقدة". وقد اقتبس المصطلح الأول 
والثاني من اتفاقيتي المخاطر العامة والتدخل غير المشروع. وقد تم توسيع نطاق تعريف "قائد الطائرة" الوارد بين  ٢  من الملحق

طي حالة يتصرف فيها الربان بشكل غير منضبط على متن الطائرة بحيث يكون عاجزا عن أداء ليغ ٢  قوسين في الملحق
مهامه بوصفه "قائد طائرة". وفي هذه الحالة، فإن القائد الثاني أو الطيار المساعد هو الذي يصبح "قائد الطائرة"، وهو ما 

  .JetBlueلطائرة حصل في القضية التي أشير إليها في الحواشي والتي ضلع فيها قائد 

                                                  
 .L.O.N. 3145 137، ١٩٢٩أكتوبر  ١٢، ة توحيد قواعد معينة متعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجواتفاقيانظر  ١٧٧
  .U.N.T.S. 39917 2242، ١٩٩٩مايو  ٢٨، اتفاقية توحيد قواعد معينة متعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجوانظر  ١٧٨
 Paul S. Dempsey and Michael Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999انظر  ١٧٩

(2005) at 157; Norberto E. Luongo, Tratado de Daňos y Perjuicios en el Transporte Aéreo (2009) at 226.  
 أعلاه، المادة الأولى (د). ٩٥انظر اتفاقية المخاطر العامة، الحاشية  ١٨٠
  أعلاه، المادة الأولى (د). ٩٥ية انظر اتفاقية التدخل غير المشروع، الحاش ١٨١
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  التمييز بين مصطلحي "الطيار القائد" و "قائد الطائرة"  ٣- ٨

بالرغم من المقترح الذي تقدمت به أياتا وأيدته كندا وسيلان باستخدام عبارة "قائد الطائرة"، اختار واضعو اتفاقية 
ستخدمت فيه هذه العبارة. فقد وردت في . وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الصك الوحيد الذي ا١٨٢طوكيو عبارة "الطيار القائد"

بالرغم من أنه استخدمت في اتفاقية شيكاغو، وفي سياق  ١٨٣مصطلحي "الضابط القائد" و "القائد" ١٩١٩اتفاقية باريس لعام 
. ١٨٥وإجازات العاملين ١٨٤مختلف، عبارة "الطيار". ولا يرد هذا المصطلح إلا في سياق تناول مسائل من قبيل طائرة بدون طيار

 الذي الطيار وتشير الايكاو في ملاحقها وتعميماتها وأدلتها وموادها الإرشادية إلى "قائد الطائرة". وعرف المصطلح على أنه "

  .١٨٦.الجوية بأمان" الرحلة بتشغيل وكلفه الطائرة لقيادة المالك، عينه الذي هو الطيار العام الطيران حالة وفي المشغل، عينه

حاضر المؤتمر الدبلوماسي لطوكيو أسباب اختيار واضعي الاتفاقية لمصطلح "الطيار ومن سوء الحظ، لم تبين م
. وقد يفترض المرء أن ذلك يُعزى إلى اعتماد المصطلح، في وقت سابق، في مشروع الاتفاقية بشأن "الوضع القانوني ١٨٧القائد"

. ولابد من التذكير بأن تلك اللجنة أنجزت ١٨٨ثلاثيناتللطيار القائد"، الذي اقترحته اللجنة الفنية لفقهاء قانون الجو" إبان ال
عملها أساسا باللغة الفرنسية. وقد أعرب المعلقون عن شواغل بالغة إزاء جودة كلا الترجمتين الإنجليزية والإسبانية للصك الذي 

تفاقية طوكيو، يبدو أنه لا . وحيث أن الايكاو لا تستخدم في الوقت الراهن عبارة "الطيار القائد" سوى في ا١٨٩اقترحته اللجنة
  يوجد سبب قاهر يحول دون استخدام مصطلح "قائد الطائرة" في الصك الجديد.

  التمييز بين مصطلحي "الدول المتعاقدة" و "الدول الأطراف"  ٤- ٨

 يستخدم النص الكامل لاتفاقية طوكيو مصطلح "الدول المتعاقدة". ومن الأنسب استخدام عبارة "الدول الأطراف" عملا
بالنهج المتبع في الصكوك الدولية التي اعتمدتها الايكاو مؤخرا. وتميز اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بشكل دقيق بين 

. أما عبارة "الدول ١٩٠العبارتين. فالدول المتعاقدة تشير إلى الدول التي ارتضت الالتزام بمعاهدة لم تدخل بعد حيز النفاذ
. وحيث أن الالتزامات التعاهدية لا تسري إلا بعد ١٩١قبلت الالتزام بمعاهدة سارية المفعول الأطراف" فتشير إلى الدول التي

دخول الصك حيز النفاذ، فالمنطق يستوجب استخدام عبارة "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف". وهذا هو المنحى الذي اعتمده 
  الصك الجديد.

                                                  
 .١٩٦أعلاه، الصفحة  ٢٧، الحاشية FitzGerald Iانظر  ١٨٢
 ، المادة الثانية عشرة.الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة الجويةانظر  ١٨٣
 ].اتفاقية شيكاغولي باسم [يشار إليها فيما ي U.N.T.S. 295 15، ١٩٤٤ديسمبر  ٧انظر اتفاقية الطيران المدني الدولي، المادة الثامنة،  ١٨٤
  المرجع نفسه أعلاه، المادة الثانية والثلاثون. ١٨٥
  .I-5، قواعد الجو، الفصل الأول، الصفحة ٢انظر الملحق  ١٨٦
 . ١٤٨أعلاه، الصفحة  ٦١انظر محاضر المؤتمر الدبلوماسي في طوكيو، المجلد الثاني، الحاشية  ١٨٧
 .١٥٧أعلاه، الصفحة  ٤٦، الحاشية Knauthانظر  ١٨٨
 .١٥٨المرجع نفسه أعلاه، المادة  ١٨٩
  ) (توجد نسخة منها لدى كاتب هذا التقرير).٢٠١٠أبريل  ٣٠رسالة إلكترونية من جون أوغيستان، نائب مدير الإدارة القانونية للإيكاو ( ١٩٠
  .U.N.T.S. 18232 1155، ١٩٦٩مايو  ٢٢انظر اتفاقية فيينا بشأن قوانين المعاهدات، المادة الثانية (و) و (و)،  ١٩١
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  قائمة الجرائم  ٥- ٨

وكيو أنها تركت لكل دولة طرف أمر تحديد ما يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا، وكذا من العيوب البارزة لاتفاقية ط
الأفعال التي قد تمس بالسلامة وتخل بحسن النظام والانضباط على متن الطائرة. وقد أشار منتقدو الاتفاقية إلى أن هذا التوجه 

، يقترح الصك الجديد تحديد عدد من الجرائم ضمن نظام يمس بالغرض العام من الاتساق في القانون الدولي. ولسد هذه الثغرة
  من ثلاث فئات. وقد اقتبست الصياغة الخاصة بتحديد هذه الجرائم، في معظمها، من نص الكتاب الدوري.

وتتناول الفئة الأولى أكثر الجرائم خطورة. ويشمل ذلك الجرائم المرتكبة ضد أعضاء طاقم الطائرة، مثل الاعتداء، 
سواء كان بدنيا أو لفظيا، والتدخل في أداء مهامهم، ورفض الامتثال لتعليماتهم. وتعتبر حماية أعضاء طاقم الطائرة والترهيب 

مسألة  مرغوباً فيها، لأنهم "مسؤولين ليس عن الحفاظ على حسن النظام والانضباط على متن الطائرة فحسب، بل أيضا عن 
لجرائم التي تُرتكب ضد الأشخاص الآخرين على متن الطائرة، بما فيها أفعال . ويتناول هذه القسم أيضا ا١٩٢سلامة الطائرة"

العنف الجسدي والاعتداءات الجنسية. ونظرا لجسامة هذه الأنواع من السلوك، فإن هذه الجرائم هي في حد ذاتها أفعال تمس 
الضروري تحديد "الطابع المحفوف . وبناء عليه، ليس من ١٩٣بالسلامة أو تخل بحسن النظام والانضباط على متن الطائرة

. وبموجب الصك الجديد، يعتبر كلا هذان النوعان من ١٩٤بالتهديدات أو المخاطر للفعل ذي الصلة بالمتهم بارتكاب الجريمة"
  السلوك الجرائم الوحيدة التي تستوجب تسليم مرتكبيها. 

رة، التي تشمل الاعتداءات البدنية أو الشفوية، أما الفئة الثانية فتتناول أنواع السلوك الأقل خطورة على متن الطائ
بحيث تنجم عن ذلك الثمالة. غير أن هذا  تعاطي العقاقير المخدرةالمشروبات الكحولية  واستهلاكوالتدمير المتعمّد للممتلكات، 

والانضباط على  السلوك سيشكل فقط جريمة بحيث يمس مرتكب المتهم بارتكاب الجريمة بسلامة الطائرة أو يخل بحسن النظام
. وعلى عكس الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، يتحمل في هذا السياق المدعي العام عبء إثبات أن ١٩٥متن الطائرة

. فمثلا إذا تناول أحد ١٩٦سلوك المتهم بارتكاب الجريمة يمس بالسلامة أو يخل بحسن النظام والانضباط حقا على متن الطائرة
حولية بكميات كبيرة، وبالتالي، أصبح في حالة سكر لكنه مكث في مكانه دون أن يتسبب في أي الركاب المشروبات الك

اضطرابات على الإطلاق أثناء الرحلة، لا يشكل هذا السلوك أي جريمة بالنسبة لغرض الصك الجديد. وبالمثل إذا قام راكب، 
ئرة، بفعل يعتبر غشا إلكترونيا، فإنه يندرج خارج نطاق في الوقت الذي يستخدم فيه شبكة الانترنت اللاسلكية على متن الطا

  . ١٩٧ةوالانضباط على متن الطائرات المدنيبحسن النظام خل يأو  مس بالسلامةالصك الجديد لأنه لا ي

                                                  
  .٤أعلاه، الصفحة  ١٢الكتاب الدوري، الحاشية  ١٩٢
 .٥المرجع نفسه أعلاه، الصفحة  ١٩٣
  المرجع نفسه أعلاه. ١٩٤
  المرجع نفسه أعلاه. ١٩٥
  المرجع نفسه أعلاه. ١٩٦
بالتأكيد حدوث حالات  نظرا لكون مشغلي الطائرات أصبحوا تدريجيا يسمحون باستخدام الإنترنت على متن الرحلات التجارية، يمكن أن نتوقع ١٩٧

 :Jim Hackett, Onboard Electronic Fraudالاحتيال عبر الشبكة والأنشطة الإلكترونية الأخرى غير المشروعة على متن الطائرة. انظر
Piracy in the Twenty-First Century? 453, 454 36 Air and Space Law (2011).  
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وتشمل الفئة الثالثة السلوك غير الوارد صراحة في الفئتين السابقتين ولكنه قد يطرح تحديات كبيرة بالنسبة لسلامة 
 لكتروني محمولجهاز إتشغيل و  العبث بجهاز الكشف عن الدخانو التدخين في دورة المياه، . ويشمل ذلك الأفعال مثل الطائرة

. وتتوخى هذه الفئة أيضا بندا خاصا بالضمانات لاستيعاب الأنواع الأخرى من السلوك غير ١٩٨عندما يكون استخدامه محظورا
  الواردة في أماكن أخرى.

ديد يوضح أن هذه الجرائم الجديدة لا تحل محل بل تستكمل تلك الجرائم بموجب القوانين وختاما، فإن الصك الج
الجنائية المذكورة في اتفاقية طوكيو. ويتم ذلك لأن الدول الأطراف في اتفاقية طوكيو قد تكون اعتمدت تشريعات للتنفيذ، 

  .٢٠٠ل من شأن هذه الجرائم. ولا تهدف هذه القائمة إلى التقلي١٩٩وبالتالي جرّمت عددا من الجرائم

  نطاق التطبيق  ٦- ٨

يقدم هذا الاقتراح ثلاثة خيارات لمعالجـة نطـاق تطبيـق الصـك الجديـد ويتمثـل الخيـار الأول فـي الإبقـاء علـى الصـياغة 
م عـل القائمة لاتفاقية طوكيو. وتحـت هـذا البـديل لا يكـون الصـك مطبقـا إلا إذا تـوافرت الشـروط التاليـة: أولا، يجـب ارتكـاب الجـر 

مــتن طــائرة مســجلة فــي دولــة طــرف. ثانيــا، يجــب أن تكــون الطــائرة فــي حالــة طيــران، أو فــوق أعــالي البحــار، أو خــارج إقلــيم أيــة 
دولــة. ونظــرا لغمــوض اللغــة، فلــيس مــن الواضــح مــثلا أن تنطبــق اتفاقيــة طوكيــو علــى جــرم يرتكــب فــور الإقــلاع ولكــن الطــائرة لا 

الإضـافة إلـى ذلـك، فـان الأحكـام التـي تعـالج سـلطات وواجبـات قائـد الطـائرة سـتنطبق فقـط بشـرط تزال في إقلـيم دولـة المغـادرة. وب
وجود نقطتي المغادرة والوصول المقصود في دولة بخلاف دولـة السـجل. والواقـع أن حكمـة اعتمـاد مجـالات تطبيـق مختلفـة لقائـد 

  الطائرة وبقية الأحكام في الصك قد تكون مشكوكا فيها.

يــار الثــاني أن يتطلــب ثلاثــة شــروط لانطبــاق الصــك الجديــد. أولا، يجــب ارتكــاب الجــرم علــى مــتن طــائرة ومــن شــأن الخ
في حالة طيران. ثانيا، يجب أن تسـتخدم الطـائرة فـي رحلـة جويـة دوليـة. ثالثـا، ينبغـي أن تكـون الطـائرة المعنيـة مسـجلة فـي دولـة 

                                                  
تطرح تحديات خطيرة في الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة. وغالبا ما يرفض  محمولةالكترونية لجهزة الإأفادت التقارير الأخيرة أن الأ ١٩٨

 The Wall Street Journal, Turn Offالركاب وضع هذه الأجهزة جانبا عندما يطلب منهم أعضاء طاقم الطائرة ذلك. انظر جريدة وول ستريت، 
All Electronic Devices, or Else (March 8, 2012) وبالإضافة إلى كون هذه الأجهزة أصبحت تشكل "خطرا محتملا على الطائرة"، فيمكن .

 Tare Brisibe, Legal Problems Relating toأن تؤدي أيضا إلى تحميل المسؤولية لمختلف الجهات الفاعلة المشاركة في تشغيل الطائرة. انظر 
the Use of Portable Electronic Devices Onboard Aircraft 201, 217 54 ZLW (2005) وفي الآونة الأخيرة، وجهت إدارة الطيران .

لتصوير اصطدام الطيور بالطائرة فور  كترونية محمولةإلأجهزة ممن اعترفوا باستخدام  دلتا إير لاينزالاتحادية إنذارا إلى أحد ركاب شركة الطيران 
 CNN, FAA Issues Warning to Passenger who Filmedية رسالة إنذار إلى هذا الراكب. انظر إقلاعها. وقد وجهت إدارة الطيران الاتحاد

-strike-bird-aahttp://www.cnn.com/2012/05/02/travel/f(May 3, 2012, 15:00 PM),   Bird Strike
video/index.html?hpt=tr_c2.  

) (توجد نسخة منها لدى كاتب ٢٠١٢أبريل  ١٧رسالة إلكترونية من السيد لودويغ فيبر، مستشار لدى الايكاو ومدير سابق للإدارة القانونية للايكاو ( ١٩٩
  هذا التقرير).

) (توجد نسخة منها لدى كاتب هذا التقرير) [المشار إليه ٢٠١٢مايو  ٣ية للايكاو (رسالة إلكترونية من السيد جيل لوزون، رئيس سابق للجنة القانون ٢٠٠
 فيما يلي باسم لوزون].
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بالمقارنـة باتفاقيـة طوكيـو. غيـر أن انطبـاق الصـك الجديـد سـيخفض  طرف. والواقـع أن اللغـة فـي هـذا الخيـار أسـهل فهمـا بكثيـر،
  ٢٠١إلى حد أدنى، إذا لم تصدق الدول ذات أحجام تسجيل الطائرات العالية على الاتفاقية أو تنضم إليها.

أمــا الخيــار الثالــث فهــو يبقــي علــى المطلبــين الأولــين مــن الخيــار الســابق ولكنــه يزيــل شــرط تســجيل الطــائرة فــي دولــة 
رف. ويوســع ذلــك كثيــرا مــن فــرص انطبــاق الصــك الجديــد. فــإذا حــدث مــثلا أن تكــون دولــة الهبــوط دولــة طــرف، فــان الصــك طــ

الجديــد ينطبــق، بشــرط أن تكــون الطــائرة المعنيــة عاملــة فــي رحلــة دوليــة، وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت دولــة التســجيل، ودولــة 
  ٢٠٢المشغل، ودولة المغادرة ليست من الدول الأطراف.

أخيرا، وباعتبار هذا فعلا قياسيا في الايكاو، فان أيا من هذه الخيارات الثلاثـة لا يقتضـي تطبيـق الصـك الجديـد علـى و 
  الطائرات العاملة في خدمات عسكرية أو جمركية أو خدمات الشرطة.

  العقوبات  ٧- ٨

دة على الجرائم التي تنضـوي بالرغم من أن ذلك الأمر قد يكون مرغوبا فيه، لا ينص الصك الجديد على عقوبات محد
ضمن مجاله. فجميع صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه قـد اتبعـت هـذا المنهـاج. وطبقـا للصـك الجديـد، 
 تتعهد الدول الأطراف بمعاقبة الجرائم بعقوبات ملائمة، متسقة مع قوانينها الوطنيـة، وتراعـى فيهـا خطـورة تلـك الجـرائم وطبيعتهـا.

. ويجـوز لهـذه ٢٠٣وقد أخذت بعـض عناصـر هـذا الالتـزام مـن اتفاقيـة قمـع الأفعـال غيـر المشـروعة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة 
  العقوبات أن تشمل، ضمن عقوبات أخرى، الحرمان من الحق في السفر بالطائرات وجزاءات نقدية.

  الاختصاص  ٨-٨

لعــلاج فجــوة الاختصــاص أعــلاه باعتبارهــا أحــد العيــوب فــي اتفاقيــة طوكيــو، يتضــمن الصــك الجديــد اللغــة المقدمــة فــي 
  وصكوك بيجين. ليارمونتالتعميم فضلا عن الخيارات المتضمنة في اتفاقيتي لاهاي و 

) ٣دولــة المشــغل، ( )٢) دولــة التســجيل، (١والأجــدر بالملاحظــة أن الصــك الجديــد يعتــرف بالاختصاصــات التاليــة: (
  ) دولة هبوط الطائرة.٥) دولة جنسية الجاني و(٤الدولة التي ارتكب الجرم فوق أراضيها، (

                                                  
يجـب  تتبنى اتفاقية روما نهجا مماثلا. ولكي يطبق هذا النص يجب توافر شرطين اثنين. أولا، يجب أن تحدث الأضرار في إقليم دولـة طـرف. ثانيـا، ٢٠١

. ومن الحقائق المعروفة جيدا ٢٣، المادة ٣٩هذه الأضرار مسجلة أيضا في دولة طرف. انظر اتفاقية روما، حول المذكرة  أن تكون الطائرة التي احدثت
ن، فــان أن الــدول ذات أســواق الطيــران الأكثــر تقــدما لــم تظهــر حماســا كبيــرا لصــك دولــي يعــالج اضــرار الطــرف الثالــث علــى الأرض. وبالنســبة لهــذه البلــدا

ة قــد عالجــت هــذه الشــؤون دائمــا بشــكل ملائــم. والواقــع أن معظــم الطــائرات المســجلة عالميــا توجــد فــي هــذه البلــدان. وحقيقــة أن معظــم هــذه القــوانين الوطنيــ
علـى الأقـل ليسـت هنـاك سـجلات لقـانون السـوابق القضـائية  –البلدان قد اختارت ألا تصدق على اتفاقية روما يفسر سبب عدم تطبيـق هـذا الصـك عمليـا 

 سنة. ٦٠ة. وأحد العنصرين المطلوبين لتطبيق الصك كان غائبا لحوالي المسجل
با للغايـة يثير هذا السيناريو الافتراضي أيضا مسائل سياسة شيقة لنظر اللجنة القانونية الفرعية. فلنفترض لغـرض المناقشـة أن راكبـا قـد أصـبح مشـاغ ٢٠٢

ءات لتقييــد الراكــب. ولــدى الوصــول، يســلم الراكــب إلــى الســلطات المســؤولة فــي دولــة الهبــوط. بينمــا تقــوم الطــائرة برحلــة دوليــة، ويفــرض قائــد الطــائرة إجــرا
ل ويعتقـل الراكـب ليـومين ثـم يطلـق سـراحه. وسـعيا منــه لتعـويض مـالي بسـبب تقييـده بشـكل غيـر مقبـول، يقــوم الراكـب بعـد شـهرين برفـع دعـوى علـى مشــغ

فـي الصـك الجديـد، ولكـن دولـة التسـجيل ودولـة المشـغل ليسـا طـرفين فـي الصـك. وبـالرغم مـن ذلـك،  الطائرة  امام محاكم دولة الهبوط. وهذه الدولة طرف
 فان المحكمة في دولة الهبوط ستتحقق من أن الإجراءات التي اتخذها قائد الطائرة هي إجراءات معقولة.

 .٥أنظر اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية، المادة   ٢٠٣
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وبالإضافة إلى ذلك، وكما جاء في صكوك بيجين، فإن الدول لها خيار ممارسة اختصاصها فـي الحـالات التـي يكـون 
. ٢٠٤شـخص بـلا دولـة يكـون مكـان إقامتـه المعتـاد فـي هـذه الدولـة فيها الضحية مواطنا في الدولة المعنية، أو حـين يرتكـب الجـرم

  ومثل اتفاقية طوكيو، فإن الصك الجديد لا يستبعد أي اختصاص جنائي يمارس وفقا للقانون الوطني.

  سلطات وحصانة قائد الطائرة  ٩-٨

عـن قلقـه إزاء وجـود تفسـيرات ياتـا) أخلال مناقشات فريـق الدراسـة التـابع للأمانـة، أعـرب الاتحـاد الـدولي للنقـل الجـوي (
وقد كانت هذه الأحكام في حقيقة الأمر، خاضعة مـؤخرا  ٢٠٥قضائية غير متسقة لأحكام السلطات والحصانة في اتفاقية طوكيو.

 لفحص قانوني هام.

، قــررت إحــدى محــاكم الولايــات الأمريكيــة علــى مســتوى المقاطعــة الإداريــة أن اســتعمال جرعــات مــن ١٩٩٣وفــي عــام 
"فــاليوم" هــو إجــراء معقــول للســيطرة علــى راكــب، ولــذلك فــان مــن حــق الناقــل الجــوي اســتعمال حكــم الحصــانة فــي اتفاقيــة المهــدئ 
قررت المحكمة العليا في كيبيك أن إنزال راكب تصرف بشـكل مشـاغب علـى مـتن طـائرة فـي رحلـة  ٢٠٠٧وفي عام  ٢٠٦طوكيو.

ــا التحقيقيــة، فــي إســرائيل، أن الإجــراءات كــان أمــرا معقــولا. وأ ٢٠٧مــن تورنتــو إلــى كينغســتون، جامايكــا خيــرا، قــررت محكمــة حيف
وتضــمن ذلــك، بــين أشــياء أخــرى، تســليم  ٢٠٨المتخــذة ضــد راكــب زُعــم أنــه دخــن فــي مرحــاض الطــائرة كانــت إجــراءات معقولــة.

اصــلة الســفر الســلطات المســؤولة علــى الأرض، حظــرا للســفر مســتقبلا، وإنــزال مــن رحلــة أخــرى كــان الراكــب قــد اشــترى تــذكرة لمو 
وأكــدت المحكمــة أنــه للانتفــاع مــن حكــم الحصــانة فــي اتفاقيــة طوكيــو، لــم يكــن ضــروريا للناقــل الجــوي أن يثبــت أن  ٢٠٩عليهــا.

الراكب قد دخن بالفعل في مراحيض الطائرة، ولكنه فـي وقـت وقـوع الحـادث، فـان الشـخص المتـدخل حصـل علـى أسـانيد معقولـة 
وبالمثــل، فــي الولايــات المتحــدة رأت ســلطات إنفــاذ القــانون أن الإجــراءات التــي اتخــذت  ٢١٠تــدعو للاعتقــاد أن  جرمــا قــد ارتكــب.

للسيطرة على راكب على متن رحلة داخلية كان قد دخل عنوة إلى مقصورة القيادة كانت إجراءات معقولة، رغم حقيقة أن الراكـب 
  ٢١١قد توفي بعد ذلك مختنقا. ونتيجة لذلك، لم توجه اتهامات.

   

                                                  
بالرغم من أنه قد يبدو بصفة أولية أن أي شخص "بلا دولة" لن يكون قادرا على السفر جوا، لعدم حصوله على وثيقة سفر صالحة، فقد أصدر   ٢٠٤

ات عملي عدد من الدول وثائق سفر لأجانب مقيمين في أراضيها أو يقيمون مؤقتا في أراضيها. وبالرغم من أن هؤلاء الأجانب هم في معظم الحالات في
فيها من مواطني أية  نللحصول على إقامة دائمة أو على حق المواطنة في تلك الدولة، فإنهم في هذه الفترة الانتقالية قد تكون هناك حالات لا يكونو 

 دولة.
 ICAO, SSG/UNP-WP/3انظر  ٢٠٥
  U.S. Dist. LEXIS 7842 (S.D.Y. june 9, 1993)ليفي ضد أميريكان ايرلاينز انك   ٢٠٦
  QCCCS 4374 ٢٠٠٧دت ضد أيركندا، غوشتا  ٢٠٧
، قانون الجو ٢٢٠٣٢ زكري ضد اير كندا: ١٩٦٣محكمة تحلل عناصر حصانة الناقلين الجويين بموجب اتفاقية طوكيو انظر موشي ليشم،   ٢٠٨

 )٢٠٠٧والفضاء (
 نفس المرجع أعلاه  ٢٠٩
 ٢٢٢نفس المرجع في   ٢١٠
 .٤٠٢، في ١٣٠أنظر وليام ب. شواب، فوق المذكرة   ٢١١
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نت القضية الأكثر إثارة للجدل في هذا الموضوع قضية إيـد ضـد خطـوط آلاسـكا الجويـة، حـين رفضـت إحـدى وربما كا
محــاكم الولايــات الأمريكيــة علــى مســتوى المقاطعــة الإداريــة طلــب المــدعى عليــه لحكــم مــوجز، فقــررت أن الأمــر يعــود إلــى هيئــة 

ئرة (فـــي هـــذه الحالـــة، لتحويـــل مســـار الرحلـــة) كانـــت اجـــراءات محلفـــين لتقريـــر مـــا إذا كانـــت الإجـــراءات التـــي اتخـــذها قائـــد الطـــا
ولم ينجح المدعى عليه في القول أن اتفاقية طوكيـو تقضـي بقاعـدة تفاضـلية تعتبـر إجـراءات شـركة الطيـران بموجبهـا  ٢١٢معقولة.

  معقولة، إلا إذا ثبت أنها تعسفية أو غير معقولة.

ــ ة داخليــة، فــي حالــة ســركيريا ضــد أميركــان أيرلاينــز، اتبعــت وعنــد بحــث حــق الناقــل الجــوي فــي رفــض النقــل علــى رحل
المحكمة قاعدة "التعسف والمزاج". وبصفة خاصة، رأت المحكمـة أن اسـتعراض قـرار قائـد الطـائرة يجـب أن "يكـون مقتصـرا علـى 

يجـب "أن يحـق لـه أن . ولاحظـت المحكمـة أيضـا أن قائـد الطـائرة ٢١٣المعلومات التي كان يعرفها (هو) بالفعل وقت اتخاذ القرار"
    ٢١٤يقبل البيانات التي قدمت إليه بواسطة موظفي الناقل الجوي الآخر على علاتها."

وتخلق فكرة التعسف والمزاج"، التي طورت فـي فقـه القـانون العـام، افتراضـا يفيـد بمعقوليـة الإجـراءات التـي اتخـذها قائـد 
رة. فالمــدعون يحملــون عــبء إثبــات أن أفعــال قائــد الطــائرة كانــت ويضــع ذلــك قاعــدة تفاضــلية فــي صــالح قائــد الطــائ  ٢١٥الطــائرة.

تعســفية ومزاجيــة. وبالمثــل، فــي عــدد مــن دوائــر اختصــاص القــانون المــدني، تميــل المحــاكم للإشــارة إلــى هــذه القاعــدة فــي ســياق 
  القانون العام عند بحث مدى معقولية الأفعال الإدارية  التي تتخذها الهيئات الحكومية.

ضح أن المحاكم أصدرت أحكاما ذات تفسيرات مختلفة وأحيانا تفسيرات متعارضة بشأن هذه المسألة. غير أن ذلك قد ومن الوا
لا ينسب بالضرورة لنقص ذاتي في اتفاقية طوكيو، بل ينسب بدلا من ذلك إلى الفشل في فهم نية واضعيها على نحو سليم. 

رض إجراءات لاستعادة النظام على متن الطائرة، فإن الصك الجديد يميل ولذلك، فيما يتعلق بمدى سلطات قائد الطائرة في ف
بالرغم من أنهـا تقدم أيضا خيارا آخر لمعالجة قضية حراس  - إلى تأييد اللغة الحالية في المادة السادسة من اتفاقية طوكيو

. ويرد أدناه شرح تفصيلي لمدى تعقد مسألة الأمن على متن الطائرة، إذا كانت اللجنة الفرعية للجنة القانونية تجيز هذا النهج
  حراس الأمن على متن الطائرة.

وفيما يتعلق بحكم الحصانة، يقدم الصك الجديـد أربعـة اقتراحـات، حيـث يبقـى الخيـار الأول علـى الـنص الفعلـي للمـادة 
لثـــاني يقـــدم بعـــض التغييـــرات العاشـــرة مـــن اتفاقيـــة طوكيـــو. وبـــالرغم مـــن الابقـــاء علـــى اساســـها المنطقـــي الأصـــلي، فـــإن الخيـــار ا

التحريرية. وهذه تسعى إلى توضيح أن الحصانة تغطي الدعاوى التي يقيمها أو تقام نيابة عن الشخص الـذي اتخـذت ضـده هـذه 
أمــا الخيـار الثالــث فيوضـح أن حكــم   ٢١٧ويغطـي ذلــك أيضـا ورثــة الجـاني المزعــوم والأشـخاص الـذين يحلــون محلـه. ٢١٦الأفعـال.

اعدة التفاضلية، ولكنه يتضمن فكرة "التعسـف والمـزاج". وبـالرغم مـن أن رفـع الحـد لتـوفير حمايـة اضـافية لقائـد الحصانة يتبنى الق

                                                  
٢١٢         Eid v.Alaska Airlines, 621 F.3d 858. See also Gerard Chouest, Eid v. Alaska Airlines No. 06-16457 (9th 

Cir, 30 July 2010) 337 36 Air & Space Law (2011); Oliver Beiersdorf and Jennifer A. Guidea, Recent Developments in Aviation Law 207 72 
J.A.L.C. (2007) Paula L. Wegman, Recent Developments in Aviation and Space Law 225 46 Tort Trial & Ins. Prac. L.J. (2011); Linda L. Lane 

and Kimberly R. Gosling, Recent Developments in Air Carrier Litigation 197 76 J.A.L.C. (2011) 
 Cir., 2008) 520 F 3d  (1st ،سيركيريا ضد أميركان ايرلاينز  ٢١٣
 نفس المرجع أعلاه.  ٢١٤
 نفس المرجع أعلاه.  ٢١٥
 .٢٠٠انظر لوزون، المذكرة العلوية رقم   ٢١٦
) (بملف مع المؤلف) ٢٠١٢مايو  ٣عضو وعلاقات حكومية، الأياتا ( - بريد الكتروني من مايكل سيمون جيل، مستشار قانوني أول، مستشار  ٢١٧

  .]يل"يشار إليه أدناه باسم "ج[
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الطــائرة ولطاقمــه،   يعــد أمــرا مرغوبــا فيــه بشــكل عــال، وذلــك مــن وجهــة نظــر بحتــة تتعلــق بســلامة الطيــران، فــإن اللجنــة القانونيــة 

ج سيصـير ملائمـا مـن منظـور السياسـة العامـة. وأخيـرا، يسـعى الخيـار الأخيـر الفرعية تُشجع أيضا على بحـث كيـف أن هـذا الـنه
  إلى الاعتراف بالحاجة إلى تقديم نوع ما من الحماية لحراس الأمن على متن الطائرة، كما اقترح البعض.

  حراس الأمن على متن الطائرة  ١٠-٨
وبين أن اتفاقيــة طوكيــو لا تأخــذ فــي الحســبان علــى فــي الاجتمــاع الثــاني لفريــق الدراســة التــابع للأمانــة، ذكــر أحــد المنــد

 ٢١٨النحو المناسب الـدور المتزايـد الـذي يلعبـه حـراس الأمـن علـى مـتن الطـائرة فـي حمايـة الركـاب علـى الـرحلات الجويـة الدوليـة.
) ٢رة، () تعجز عن إعطاء أي وضـع خـاص لحـراس الأمـن علـى مـتن الطـائ١وأشير بمزيد من التحديد إلى أن اتفاقية طوكيو: (

ان اتفاقية طوكيـو لا تعفـي حـراس الأمـن علـى مـتن الطـائرة مـن المسـؤولية فـي عـدد مـن الحـالات التـي قـد يتصـرفون فيهـا ضـمن 
) أن اتفاقيــة طوكيــو لا تحمــيهم مــن دعــاوى الأطــراف ٣نطــاق مهــامهم الرســمية ولكــن ربمــا خــارج نطــاق النظــام الــدولي القــائم و(

اسة التابع للأمانـة أن حـراس الأمـن علـى مـتن الطـائرة، بموجـب اتفاقيـة طوكيـو، يمكـن فقـط أن وشرح أيضا لفريق الدر  ٢١٩الثالثة.
يتخــذوا الإجــراءات لحمايــة الركــاب علــى المــتن بــدون تصــريح مــن قائــد الطــائرة إذا كــان لــديهم مــن الأســانيد المعقولــة مــا يجعلهــم 

  لمتاحة لأعضاء الطاقم الآخرين وكذلك الركاب.وهذه هي نفس القاعدة ا ٢٢٠يعتقدون أن هذه الإجراءات ضرورية فورا.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، تمت توصـية فريـق الدراسـة التـابع للأمانـة بـأن تحـديث اتفاقيـةى طوكيـو يجـب أن يتضـمن 
) حمايــة حــراس الأمــن علــى مــتن ٢) الاعتــراف بالوضــع الخــاص لحــراس الأمــن علــى مــتن الطــائرة، (١أحكامــا لأجــل مــا يلــي: (

) تحديــد ٤) تــوفير اعفــاء مــن مطالبــات الغيــر و(٣نــد اتخــاذهم إجــراءات تتفــق مــع القــوانين الوطنيــة لدولــة التســجيل، (الطــائرة ع
    ٢٢١الاختصاص بالنسبة للإجراءات التي تتخذ ضد حراس الأمن على متن الطائرة بحيث تسري فقط على دولة التسجيل.

لاعتراف بحـراس الأمـن علـى مـتن الطـائرة فـي أي صـك يثيـر ورأى أعضاء آخرون في فريق الدراسة التابع للأمانة أن ا
تحــديات هامــة. وبــالرغم مــن أن مجــال بــرامج أمــن الطيــران المــدني الوطنيــة التــي تعــالج  حــراس الأمــن علــى مــتن الطــائرة يختلــف 

دف واحــد هــو بشــكل كبيــر، ففــي أغلبيــة الــدول الأعضــاء يســتخدم وكــلاء انفــاذ القــانون الخاصــين هــؤلاء علــى رحــلات تجاريــة بهــ
حمايــة الطــائرة ومــن بــداخلها مــن أفعــال التــدخل غيــر المشــروع.  ويتمشــى ذلــك مــع تعريــف حــراس الأمــن علــى مــتن الطــائرة فــي 

                                                  
 ,ICAO, SSG-UNP/2-Report at 1انظر   ٢١٨
 .٢نفس المرجع في   ٢١٩
 .٣نفس المرجع في   ٢٢٠
وفي خط مماثل من التفكير، يقول بول فيتزجيرالد أنه إذا قررت دولة التسجيل استخدام حراس الأمن على متن الطائرة،  – ٤نفس المرجع في   ٢٢١

المحتملة التي يتسبب فيها حراس الأمن على متن الطائرة، فإن الاختصاص الذي يعالجهم يجب أن  وترغب تلك الدولة في قبول المسؤولية عن الأضرار
كون مطلوبا. يظل فقط في دولة التسجيل. ويقترح المؤلف أنه بشرط استيفاء جميع الشروط المذكورة آنفا، فإن التصريح من "الدول المعنية" ينبغي ألا ي

. غير أن هذا القول يغفل سياسات وحقائق J.A.L.C. (2010) 75 357.406: الحاجة إلى اليقين القانوني أنظر ب.فيتزجيرالد. مارشالات الجو
ك أن العلاقات الدولية. ويعجز أيضا عن الاعتراف بأن الاختصاص الخالص الممنوح فقط لدولة التسجيل غير مستدام من منظور السياسة العامة. ول

ى متن الطائرة باتخاذ إجراء للسيطرة على راكب على متن طائرة. ونتيجة لإجراءات حارس الأمن هذا، يموت تتذكر وضعا يقوم فيه حارس الأمن عل
ة. يكون بمقدور الراكب قبيل الهبوط. ولدى وصول الرحلة تدرك دولة الهبوط أنها لا يمكنها القيام بالتحقيق في وفاة أحد مواطنيها على متن طائرة أجنبي

لعامة الناس أنه لا يمكنها اتخاذ أي إجراء آخر بسبب الاختصاص الوحيد الممنوح لدولة التسجيل. وعند صياغة التشريع، فإن دولة الهبوط أن تشرح 
  صانعي السياسة، يأخذون بعين الاعتبار سيلا من العوامل المختلفة غير تخصيص بسيط للمسؤولية في إدارة الأزمات.
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وهـــم ليســـوا مرخصـــين بالتـــدخل فـــي حـــالات الجـــرائم البســـيطة الأخـــرى التـــي قـــد تهـــدد الســـلامة والنظـــام الســـليم  ١٧.٢٢٢الملحـــق 
ــا والانضــباط علــى مــتن الطــائرة. وإضــافة  حــراس الأمــن علــى مــتن الطــائرة فــي إطــار الصــك الجديــد ســيتطلب اصــطلاحا تعريفي

  وهي عملية يجب أن تسير بحذر نظرا لأن الخبرة في هذا المجال تكمن في فريق خبراء أمن الطيران التابع للايكاو. –موسعا 

س الأمـن علـى مـتن الطـائرة فـي حالـة وقد يكون قرارا سياسيا صعبا للغاية تبرير تقديم الحصانة الإضافية لعمليات حـرا
طيـــران، لأن هـــذه المعاملـــة لا تعطـــى عـــادة إلـــى وكـــلاء إنفـــاذ القـــانون الآخـــرين. وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك، فـــإن تحديـــد الاختصـــاص 
بـــالإجراءات ضـــد حـــراس الأمـــن علـــى مـــتن الطـــائرات فـــي دولـــة التســـجيل وحـــدها يتعـــارض مـــع الفكـــرة الأساســـية لتحـــديث اتفاقيـــة 

  قامت على منظور الحاجة إلى تمديد نطاق الاختصاص لغلق الفجوة في النظام القضائي الدولي. طوكيو، التي

ولهذه الأسباب، يعتبر هذا التقريـر أن الصـك الجديـد لـن يكـون أفضـل أداة قانونيـة للاعتـراف بالوضـع الخـاص لحـراس 
عتــراف بالوضــع الخــاص لمســؤولي أمــن الأمــن علــى مــتن الطــائرات. وقــد يتحقــق ذلــك بشــكل أفضــل مــن خــلال أداة خاصــة للا

الطيران على متن الطائرة.  وقد يكون من الأفضل تحقيق ذلك من خلال ترتيبات ثنائية خاصة بين الـدول المعنيـة. وبـالرغم مـن 
 ذلك، فـإذا اعتبـرت اللجنـة الفرعيـة للجنـة القانونيـة أن الصـك الجديـد يجـب أن يحـاول احتـواء الحالـة الخاصـة لحـراس الأمـن علـى

. ويسمح ذلك صراحة لحراس الأمن على متن الطـائرات بـأن يتـدخلوا عنـدما تـدعو ٦متن الطائرة، فإن خيارا ثانيا يقدم في المادة 
  الضرورة إلى اتخاذ هذا الإجراء فورا لحماية سلامة الطائرة.

  الاستيلاء غير المشروع على الطائرات  ١١-٨

طوكيـو التـي تعـالج الاسـتيلاء المشـروع علـى الطـائرات. وتغطـي هـذه من اتفاقيـة  ١١يقترح الصك الجديد حذف المادة 
  ٢٢٣، وبيجين، فضلا عن بروتوكول بيجين.ليارمونتو المسألة بالفعل اتفاقيات لاهاي، 

  التسليم  ١٢-٨
، فضـلا عـن صـكوك بيجـين ليارمـونتو بالنسبة للتسليم، يقتـرح الصـك الجديـد اتبـاع لغـة مسـتخدمة فـي اتفـاقيتي لاهـاي 

يـــا يوجـــد فـــي إقليمهـــا أو تقـــديم القضـــية إلـــى الـــدول الأطـــراف إمـــا بـــأن تســـلم جان مـــؤخرا. وطبقـــا لهـــذه الصـــياغة، تتعهـــد المعتمـــدة
الســلطات المختصــة لغــرض مقاضــاته جنائيــا، وهــي بــذلك تطبــق مبــدأ "التســليم أو المقاضــاة". وهــذه الصــياغة تتــرك حريــة واســعة 

قعي أن يفـرض علـى دول أطـراف الالتـزام بتسـليم جنـاة مزعـومين فـي كـل مـرة للدول بأن تسـلم الجـاني أو تحاكمـه. ومـن غيـر الـوا
  يقدم فيها طلب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب التذكير بأن جنايات الطبقة الأولى هي فقط التي يتم التسليم فيها.

                                                  
على متن الطائرة هم من المسؤولين الذين ترخصهم دولة المشغل ودولة التسجيل، ويستخدمون في بأن حراس الأمن  ١٧يوحي تعريف الملحق   ٢٢٢

حماية الطيران الدولي من أفعال التدخل غير  -الأمن -١٧رحلات معينة بغرض حماية الطائرة والركاب من أفعال التدخل غير المشروع. أنظر الملحق 
فصل الأول. ويتطلب استخدام حراس الأمن على متن الطائرات موافقة جميع البلدان المعنية. وعلى الدول )، ال٢٠١١المشروع (النسخة العاشرة، مارس 

ت أن تنظر، ولكنها غير ملزمة على الاطلاق بأن تقبل، الطلبات من الدول التي ترغب في استخدام حراس الأمن على متـن الطائـرات في الرحلا
 .٤-٤في  ٥- ٧- ٤، القاعدة ١٧الدولية. أنظر الملحق 

، اتفاقية بيجين، المذكرة العلوية ٢، الفقرة ١٠، المادة ٩٤، المذكرة العلوية ليارمونت, اتفاقية ٢، الفقرة٩، المادة٩٣اتفاقية لاهاي، المذكرة العلوية   ٢٢٣
 .١٤، المادة ١٢٣، بروتوكول بيجين، المذكرة العلوية ٢، الفقرة ١٦، المادة ٩٦
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  التعاون بين الدول  ١٣-٨

لجديـد إلـى النهـوض بالتعـاون بـين الـدول مثلما حدث بالنسبة لاتفاقيات الايكاو التـي اعتمـدت مـن قبـل، يسـعى الصـك ا
الأطراف لمنع حالات السلوك غير المنضبط على متن طائرة. وقد اعتبرت هـذه واحـدة مـن جوانـب الضـعف فـي اتفاقيـة طوكيـو. 
وتحقيقــا لهــذا الهــدف، يطلــب مــن الــدول الأطــراف أن تســاعد بعضــها الــبعض فــي المــداولات المتعلقــة بهــذه الجــرائم. ويطلــب مــن 

  أيضا أن تقدم أي معلومات متاحة عندما يكون لديها سبب للاعتقاد بأن جريمة على وشك أن ترتكب. الدول
  الإجراءات الوقائية  ١٤-٨

يمكن القـول أن القضـاء علـى الوقـائع غيـر المنضـبطة علـى مـتن الطـائرات يتطلـب عـددا مـن الإجـراءات الوقائيـة. ولـن 
ه المشــكلة. ومثــل الحاجــة إلــى التــدريب الملائــم لمــوظفي الطيــران، فــإن علــى يكــون صــنع القــانون الــدولي حــلا فــي حــد ذاتــه لهــذ

وفـي هـذا الصـدد، وضـعت الايكـاو بالفعـل عينـات إشـعارات  ٢٢٥أن تركز بقوة أيضا على تعليم جمهور المسـافرين. ٢٢٤السلطات،
ك الجديــد علــى لغــة تلــزم . ولتشــجيع الــدول علــى اعتمــاد هــذه التــدابير، يحتــوي الصــ٢٢٦للركــاب عــن آثــار الســلوك غيــر المنضــبط

الدول بـإعلام الركـاب بـأن القيـام بمثـل هـذا السـلوك المشـاغب غيـر مقبـول، فضـلاً عـن الآثـار القانونيـة المترتبـة عليـه.  وبالمثـل، 
 تلتزم الدول بأن تضمن أن تقـدم المطـارات والمشـغلون والسـلطات العامـة تـدريباً ملائمـاً للمـوظفين العـاملين فـي تعريـف وإدارة هـذه

ـــد أخـــذت صـــياغة هـــذه الأحكـــام مـــن الملحـــق ـــا  ٩٢٢٧الأنـــواع مـــن الســـلوك.  وق  ليارمـــونتواتباعـــا للســـابقة التـــي وضـــعتها اتفاقيت
  ، يشجع الصك الجديد أيضاً الدول على اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع ارتكاب هذه الجرائم.٢٢٨وبيجين

  تسوية المنازعات  ١٥-٨

 ليارمــونتو تســوية المنازعــات ينبغــي أن يســاوي مثيلــه فــي اتفــاقيتي لاهــاي  مــن المقتــرح أن حكــم الصــك الجديــد بشــأن
  وصكوك بيجين.

  موضوعات إضافية للنظر فيها  -٩

  تدعى اللجنة الفرعية للجنة القانونية إلى مواصلة بحث القضايا التالية:

                                                  
 .١٠٥، ٦٢المذكرة العلوية أنظر أرون ب. سويردلو،   ٢٢٤
استكشاف الكفاءة المتوقعة لموظفي المطار الأرضيين في التعامل مع السلوك غير المنضبط للركاب  -لي -هوا وشانغ هسين –أنظر هانغ سن   ٢٢٥

 .١٩٦، في ٦٨) كين، مذكرة علوية ٢٠١٢إدارة السياحة ( ٦١١٣٣
  ).٢٠٠٧لطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، المجلد الرابع (الطبعة السابعة، ، دليل الأمن لحماية ا8973/7أنظر وثيقة الايكاو   ٢٢٦
 .  ٤٥-٦و  ٤٤- ٦انظر الملحق التاسع، الأسلوب الموصى به  ٢٢٧
 .١٧ المادة ،٩٦ العلوية المذكرة ،، اتفاقية بجين١٠، المادة ٩٤، المذكرة العلوية ليارمونتانظر اتفاقية  ٢٢٨
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كــرة "المقصــد "الفعلــي".  مــا إذا كــان تعريــف "الرحلــة الدوليــة" يحتــاج إلــى إضــافة فكــرة المقصــد "المعتــزم" وأيضــاً ف )١(
فكلمة "الفعلي" تشمل رحلة، بالرغم من أنها داخلية بطبيعتها، هبطت بشكل ما فـي إقلـيم دولـة مختلفـة، مـثلاً فـي 

 حالة عمليات الطائرات المحولة؛

 ما إذا كان مصطلحا " حسن النظام والانضباط"، يحتاجان إلى مزيد من الشرح؛ )٢(

 .٢٣٠ج إلى التعريف؛يحتا ٢٢٩ما إذا كان مصطلح "عقاقير" )٣(

ما إذا كانت الإشارة إلى الطيران العام في تعريف "قائد الطائرة" لازمة لغرض الصك الجديد.  فالتعريف المقتـرح  )٤(
.  وعلاوة على ذلك، ما إذا كانت اللغة في أقواس مربعة تحتـوي علـى ٢هنا أخذ طبق الأصل من نص الملحق 

د من الطيارين الشركاء المعينـين أن يمـارس وظيفـة قائـد الطـائرة.  وضع يصبح فيه قائد الطائرة معاقا، وعلى واح
وينبغي أيضاً النظر فيما إذا كان هذا التعريف مناسباً للحالات التي لا يكون فيهـا للطـائرة طيـار مشـارك أو عنـد 

 ٢٣١نقل عدة طيارين على المتن بسبب مدة الرحلة؛

مــن الســلوك، مثــل الســرقة أو الغــش المباشــر والــذي لا  مــا إذا كــان الصــك الجديــد يحتــاج إلــى أن يشــمل أنواعــاً   )٥(
 يتهدد بالضرورة السلامة، أو يعوق حسن النظام والانضباط على متن الطائرة؛

مـــا إذا كـــان مـــن المرغـــوب فيـــه، كشـــرط مســـبق لدولـــة الهبـــوط لممارســـة اختصاصـــها، أن تقـــرر مـــا إذا كـــان قائـــد  )٦(
لـــك الدولـــة فحســـب، بـــل يطلـــب أيضـــاً مقاضـــاةهذا الشـــخص الطـــائرة  لا يســـلم الجنـــاة المزعـــومين إلـــى ســـلطات ت

جنائيــا، وأن يؤكــد أن طلبــات مماثلــة لــم تقــدم إلــى دولــة أخــرى.  وبــالرغم مــن أن اللغــة فــي هــذا الحكــم قــد أخــذت 
نصاً من التعميم، فقد يكون من المستصوب إعادة بحث ما إذا كـان مـن منظـور السياسـة العامـة أم لا أن يكـون 

 ٢٣٢بوط معتمداً على فعل قائد الطائرة وطلبه وتأكيده؛اختصاص دولة اله

ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى لغة لتقديم إرشادات إلى الدول الأطراف عن كيفية معاملـة الجنـاة المزعـومين بعـد  )٧(
 نقلهم من الطائرة؛ 

اص، أو مــا إذا مــا إذا كــان مــن المعقــول اليــوم فــي بيئــة الطيــران المــدني الــدولي أن نميــز بــين إنــزال وتســليم أشــخ )٨(
يمكــن المــزج بــين المفهــومين فــي اصــطلاح واحــد هــو "تســليم الأشــخاص".  وبموجــب شــروط النقــل، يجــوز كــان 

لمشـــغل الطـــائرة أن يـــرفض النقـــل لعـــدد مـــن الأســـباب.  وهـــذه تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ولـــيس الحصـــر، راكـــب 
لـه.  ويبـدو أن أحكـام الإنـزال تعـالج فقـط مخمور، والحالة الطبية للراكـب، والموقـف غيـر التعـاوني للراكـب قبـل نق

 أحوال شخص ارتكب فعلاً أو على وشك ارتكاب فعل يهدد سلامة الطائرة؛

                                                  
 ٥( Fernandes hearn LLPخر في استخدام اصطلاح "مواد خاضعة للمراقبة". بريد إلكتروني من مارك أندرو غلين، شريك في قد يتمثل خيار آ    ٢٢٩

 ) (في ملف لدى المؤلف). وعلى أي حال، قد يسوغ أيضا تعريفا.٢٠١٢مايو 
 .٢١٧انظر جيل، المذكرة العلوية    ٢٣٠
 ) (في الملف مع المؤلف)٣/٥/٢٠١٢لبا السابق لدى الايكاو (بالبريد الإلكتروني من بول ماكارثي، ممثل إيفا   ٢٣١
  .أعلاه ٤٠أنظر سيو هواي تان، الحاشية    ٢٣٢
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ما إذا كان ينبغي أن يعترف الصك الجديد بحق مشغل الطائرة فـي رفـض النقـل تحـت ظـروف معينـة، أو مـا إذا  )٩(

 كانت هذه المسألة يجب تركها لشروط عقد النقل؛

 أن يعتـــرف الصـــك الجديـــد بحـــق مشـــغل الطـــائرة فـــي المطالبـــة بـــالتعويض مـــن الراكـــب عـــن مـــا إذا كـــان ينبغـــي )١٠(
 الأضرار التي تكبدها نتيجة لواقعة عدم الانضباط التي تسبب فيها الراكب؛

 ما إذا كان من الضروري، لأغراض هذا الصك الجديد، إضافة أحكام تتعلق بحراس الأمن على متن الطائرة. )١١(

يشمل الصك الجديد التزاماً على الدول الأعضاء للإبلاغ عـن الوقـائع التـي تتضـمن سـلوكاً ما إذا كان يتعين أن  )١٢(
 ، وتكرر أيضاً في صكوك بيجين.ليارمونتو على متن طائرة، كما يوجد في اتفاقيتي لاهاي غير منضبط 

  شكر وتقدير   -١٠

دولة الإمارات العربية المتحدة  يعرب مؤلف هذا التقرير عن خالص امتنانه للهيئة العامة للطيران المدني في
وبعثتها الدبلوماسية الدائمة لدى مجلس الايكاو على كل ما قدمتاه من دعم عظيم. وإن هذا التقرير، الذي كتبه المؤلف بصفته 

 Gilles Lauzon, Terry Olson, Michael : الشخصية، قد أعد بفضل المساعدة المفيدة والتعليقات التي قدمها كل من

Jennison, Michael Gill, Kip Tourtellot, Denys Wibaux, Allan Mendelsohn, Michael Milde, Ludwig 
Weber, John Thachet, Siew Huay Tan, Gilse Landgraf, Norberto Ezequiel Luongo, Giselle Deiro, Alvaro 
Lisboa, Maria Teresa Faundez, Elizabeth Mireya Freidenberg, Milagros Montes, Arthur Flieger, Luisa 
Medina, Simone Di Ciero, Sebastian Villa, Mark Andrew Glynn, Ana Luisa Gondar, Gonzalo Yelpo, 
María Jesús Guerrero Lebrón, Gerard Chouest, John Balfour, Jeanne M. O’Grady, Steven Fus, Sorana 
Pop, Carlos Martins, Antonio Moura, Ines Texeira, Michele M. Comenale Pinto, Manuel de la Torre 
Melendez, Eduardo Iglesias, Chris Roblett, Enrique Antonio Esquivel, Senarath Liyanage, Renate 
Dirnbeck, John Augustin, Diane Bertrand, Joaquin Rodriguez Zarza, Luz Hidalgo, Jorge Góngora, 
Eduardo Cartasso, Yaw Nyampong, Kevin Barlett, Jose Luis Ibanez, Paul McCarthy, Arnaud du Bedat, 
Ahmed Al Shaikh, Pascale Lachance, Manuel Sarmiento Garcia, Daniel Lisboa, Marva Gordon 
Simmons, Marcus Song, Paul Lamy, Jiefang Huang, Lee Jae Woon, Jongin Bae, Michael Zigayer, 

Shelley Chambers, Georges Lagace, Jim Marriott, Mitchell Fox, Benoit Verhaegen.   وغني عن القول أن
 المؤلف هو الذي يتحمل وحده مسؤولية أي قصور.
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  )أالمرفق (

  الاتفاقية بشأن لتحديثوثيقة جديدة 
  الجرائم وبعض الأفعال الأخرى
  التي تُرتَكب على متن الطائرات

  بنود الديباجة
  الباب الأول ـ التعاريف والجرائم ونطاق التطبيق

  المادة الأولى
  الاتفاقية: لغرض هذه

تعتبر الطائرة "في حالة طيران" في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية عقب صعود الركاب إليها حتى   (أ)  
اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من تلك الأبواب بغرض انزالهم؛ وفي حالة الهبوط الاضطراري، يُعتبر الطيران 

سلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على مستمراً حتى الوقت الذي تتولى فيه ال
  متنها؛

  فه مشغّل طائرة بالعمل على الطائرة خلال مدة المأمورية الجوية؛"عضو الطاقم" يعني أي شخص يكلّ   (ب)  
التسجيل بأن يكون "حارس الأمن على متن الطائرة" يعني أي شخص تصرّح له حكومة دولة المشغّل وحكومة دولة   (ج)  

في الطائرة لغرض حماية تلك الطائرة ومن على متنها من الأشخاص من أفعال التدخل غير المشروع. وهذا يستبعد 
الأشخاص المستخدمين لتوفير حماية شخصية حصراً لشخص بعينه أو أكثر ممن يسافرون على متن الطائرة، مثل 

  الحراس الشخصيين:
ي أي رحلة جوية يقع مكان مغادرتها ومقصدها المعتزم [أو الفعلي] داخل أراضي دولتين، "رحلة جوية دولية" تعن  (د)  

سواء كان أو لم يكن يوجد انقطاع في الطيران، أو داخل أراضي دولة واحدة اذا كان يوجد مكان توقف معتزم في 
  أراضي دولة أخرى؛

بالسيطرة على ملاحة الطائرة الشخص الذي يستمد "مشغّل" يعني الشخص الذي يستخدم الطائرة، بشرط أن يحتفظ   (ه)  
منه الحق في استخدام الطائرة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر ذلك الشخص المشغّل. ويعتبر 
أي شخص مستخدماً لطائرة عندما يستخدمها شخصياً أو عندما يستخدم موظفوه أو وكلاؤه الطائرة أثناء أدائهم 

  واء كان ذلك أم لم يكن ضمن نطاق سلطتهم؛لأعمالهم، س
"قائد الطائرة" يعني الطيار الذي عيّنه المشغّل، أو في حالة الطيران العام هو الطيار الذي عيّنه المالك، لقيادة   (و)  

ر الطائرة وكلّفه بتشغيل الرحلة الجوية بأمان. [عندما يصبح قائد الطائرة معاقاً لأي سبب أياً كان، يتولى الطيا
  المساعد المعيّن مهمة قائد الطائرة]؛
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  "دولة طرف" تعني دولة تسري فيها هذه الاتفاقية.  (ز)  

  المادة الثانية
  يرتكب أي شخص جريمة على متن طائرة إذا قام ذلك الشخص بما يلي:  -١  
مهام عضو الطاقم اعتدى على عضو في الطاقم أو هدده أو خوّفه، سواء بدنياً أو لفظياً، أو تدخل في أداء   (أ)    

  أو قلل من قدرة عضو الطاقم على أداء تلك المهام؛
أو رفض اتباع تعليمات مشروعة أعطاها قائد الطائرة، أو عضو في الطاقم نيابة عن قائد الطائرة، لغرض   (ب)    

ضمان سلامة الطائرة أو أي شخص أو ممتلكات على متنها أو لغرض الحفاظ على حسن النظام والانضباط 
  متن الطائرة. على

  يرتكب أي شخص جريمة على متن طائرة اذا قام ذلك الشخص بما يلي:  -٢  
  قام أو هدّد بالقيام بأحد أعمال العنف البدني ضد شخص آخر؛  (أ)    
  أو اعتدى جنسياً على شخص آخر.  (ب)    
نها أو يعرّض أي شخص يتصرّف بطريقة من المحتمل أن تعرّض للخطر سلامة الطائرة أو أي شخص على مت  -٣  

  للخطر حسن النظام والانضباط على متن الطائرة يرتكب جريمة على متن طائرة اذا قام ذلك الشخص بما يلي:
  اعتدى على شخص آخر أو هدده أو خوّفه، سواء بدنياً أو لفظياً؛  (أ)    
  سبّب متعمّداً ضرراً أو دماراً لممتلكات؛  (ب)    
  وثمل نتيجة لذلك. ١دراتأو استهلك مشروبات كحولية أو مخ  (ج)    
  يرتكب أي شخص جريمة على متن طائرة اذا قام ذلك الشخص بما يلي:  -٤  
  ؛٢دخّن في مرحاض، أو دخّن في مكان آخر بطريقة من المحتمل أن تعرّض سلامة الطائرة للخطر  (أ)    
  عبث بجهاز كشف الدخان أو بأي جهاز آخر يتعلق بالسلامة على متن الطائرة؛  (ب)    

   

                                                           
  يجوز النظر أيضاً في استخدام عبارة "مواد خاضعة للمراقبة".   ١
مكان قد تتمثل بدائل أخرى في اعتماد ما يلي: "دخّن في مرحاض، أو دخّن في مكان آخر عندما يكون مثل هذا التصرّف محظوراً" أو "دخّن في أي    ٢

  على متن الطائرة، يشمل ولكن لا يقتصر على في مرحاض."
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  شغّل جهازاً الكترونياً محمولاً عندما يكون مثل هذا التصرّف محظوراً؛  (ج)    
  أو تصرّف بطريقة أخرى تشكل تهديداً لسلامة الطائرة أو للأشخاص أو الممتلكات على متن الطائرة.  (د)    
الاتفاقية المادة الأولى من (أ) من ١لا تؤثر الجرائم الواردة في هذه المادة على أي جرائم ضد القانون الجنائي للفقرة   -٥  

  والاختصاص المرتبط بها. ١٩٦٣بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات لعام 

  الثالثةالمادة 
  )١٩٦٣ـ اتفاقية طوكيو  ١(الخيار 

  خدمات الشرطة.لا تطبّق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في   -١
فيما عدا ما ينص عليه الباب الثالث، تطبّق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها شخص على متن أية   -٢

طائرة مسجلة في دولة طرف، أثناء وجود تلك الطائرة في حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو أي منطقة أخرى خارج 
  أراضي أية دولة.

أحكام الباب الثالث على الجرائم التي يرتكبها أو على وشك أن يرتكبها شخص على متن طائرة في حالة  لا تطبّق  -٣
طيران في المجال الجوي لدولة التسجيل أو فوق أعالي البحار أو أية منطقة أخرى خارج أراضي أية دولة إلا إذا كانت آخر 

قع في دولة التسجيل، أو اذا قامت الطائرة فيما بعد بالطيران في المجال نقطة للاقلاع أو كانت النقطة التالية للهبوط المقصود ت
  الجوي لدولة غير دولة التسجيل مع بقاء مثل هذا الشخص على متنها.

  )٢(الخيار 
  لا تطبّق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.  -١
لاتفاقية على الجرائم التي يرتكبها شخص على متن طائرة في حالة طيران مسجّلة في دولة طرف، بشرط تطبّق هذه ا  -٢

  أن تكون مثل هذه الطائرة عاملة في رحلة جوية دولية.

  )٣(الخيار 
  لا تطبّق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.  -١
تطبّق هذه الاتفاقية على الجرائم التي يرتكبها شخص على متن طائرة في حالة طيران، بشرط أن تكون مثل هذه   -٢

  الطائرة عاملة في رحلة جوية دولية.

  ٤المادة 
الوطني تتعهد كل دولة طرف بجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية معاقباً عليها بعقوبات ملائمة متسقة مع قانونها 

وتراعى فيها خطورة تلك الجرائم وطبيعتها. ويجوز أن تشمل مثل هذه العقوبات، ضمن عقوبات أخرى، الحرمان من الحق في 
  السفر بالطائرات وجزاءات نقدية.
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  الاختصاصـ  الثانيالباب 

  الخامسةالمادة 
عليها في المادة الثانية في تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية لتأسيس اختصاصها بالجرائم المنصوص   -١

  الحالات التالية:
  عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة مسجّلة في تلك الدولة؛  (أ)    
أو عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة أو بدون الطاقم لمشغّل؛ مقر أعماله الرئيسي أو، إذا لم يكن   (ب)    

  الدائم في تلك الدولة؛ للمشغّل مثل هذا المقر للأعمال، مكان إقامته
  أو عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة على أو فوق أراضي تلك الدولة؛  (ج)    
  أو عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة؛  (د)    
  أو عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة في حالة طيران خارج تلك الدولة؛ إذا  (ه)    
  ئرة في تلك الدولة [ وكان الهبوط التالي للطا  )١(      
قام قائد الطائرة بتسليم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات المختصة لتلك الدولة، مع طلب أن تقاضي   )٢(      

السلطات مرتكب الجريمة المشتبه فيه مقاضاة جنائية ومع تأكيد أن قائد الطائرة أو المشغّل لم ولن يقدم 
  طلباً مماثلاً الى أي دولة أخرى.]

  يجوز أيضاً لكل دولة طرف أن تؤسس اختصاصها بأي جريمة مثل هذه في الحالات التالية:  -٢
  عندما تُرتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة؛  (أ)    
  عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية مكان إقامته المعتاد في أراضي تلك الدولة.  (ب)    
(أ) (ب)  ١الضرورية لتأسيس اختصاصها بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة تتخذ كل دولة طرف بالمثل التدابير   -٣
(أ) (ب) من المادة الثانية، في حالة وجود مرتكب الجريمة المدعى به في أراضيها وعدم تسليمها ذلك الشخص طبقاً للمادة  ٢و

للتطبيق من هذه المادة فيما يتعلق بتلك  السابعة عشرة لأي من الدول الأطراف التي أسست اختصاصها وفقاً للفقرات القابلة
  الجرائم.

  لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقاً للقانون الوطني.  -٤
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  سلطات قائد الطائرةـ  الثالثالباب 
  السادسةالمادة 

  )١٩٦٣ـ اتفاقية طوكيو  ١(الخيار 
للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب، أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم عندما تتوافر لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة   -١

المشار إليها في المادة الثانية على متن الطائرة، يجوز له أن يتخذ قبل ذلك الشخص اجراءات معقولة، بما في ذلك اجراءات 
  التحفظ، التي تكون ضرورية:

  متنها،لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على   (أ)    
  أو للمحافظة على حسن النظام والانضباط على متن الطائرة،  (ب)    
هذه أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص الى السلطات المختصة أو إنزال مثل هذا الشخص طبقاً لأحكام   (ج)    

  .الاتفاقية
في التحفظ على أي يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرّح لهم بمساعدته   -٢

شخص يكون له الحق في التحفظ عليه، ويجوز له أن يطلب المساعدة من الركاب أو أن يصرّح لهم بتقديمها دونما الزام في 
ذلك. كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ اجراءات وقائية معقولة عندما 

معقولة تدعوه للاعتقاد أن لذلك العمل صفة ضرورية لحماية سلامة الطائرة، أو الأشخاص أو الممتلكات  تتوافر لديه أسانيد
  على متنها.

  )حراس الأمن على متن الطائرةـ  ٢(الخيار 
عندما تتوافر لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب، أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم   -١
الأفعال المشار إليها في المادة الثانية على متن الطائرة، يجوز له أن يتخذ قبل ذلك الشخص اجراءات معقولة، بما في ذلك  أو

  اجراءات التحفظ، التي تكون ضرورية:
  لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها،  (أ)    
  متن الطائرة، أو للمحافظة على حسن النظام والانضباط على  (ب)    
أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص الى السلطات المختصة أو إنزال مثل هذا الشخص طبقاً لأحكام هذه   (ج)    

  الاتفاقية.
يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرّح لهم بمساعدته في التحفظ على أي   -٢

ويجوز له أن يطلب المساعدة من الركاب أو أن يصرّح لهم بتقديمها دونما الزام في شخص يكون له الحق في التحفظ عليه، 
ذلك. كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ اجراءات وقائية معقولة عندما 

ماية سلامة الطائرة، أو الأشخاص أو الممتلكات تتوافر لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن لذلك العمل صفة ضرورية لح
  على متنها.



٤المرفق    A4-38 

 
 

يجوز أيضاً لأي عضو في الطاقم أو حارس أمن على متن الطائرة أو راكب اتخاذ اجراءات وقائية معقولة بدون ذلك   -٣
مة الطائرة أو التصريح عندما تتوافر لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن لذلك العمل صفة ضرورية فورية لحماية سلا

  الأشخاص أو الممتلكات على متنها.

  ٣السابعةالمادة 
يتوقف تطبيق اجراءات التحفظ التي تتخذ تجاه شخص ما وفقاً لأحكام المادة السادسة فيما وراء أية نقطة تهبط فيها   -١

  الطائرة إلا:
الدولة السماح بإنزال ذلك الشخص إذا كانت تلك النقطة تقع في أراضي دولة غير طرف وترفض سلطات تلك   (أ)    

ج) من المادة السادسة لتمكين تسليمه للسلطات  ١أو إذا كانت إجراءات التحفظ قد فرضت وفقاً للفقرة 
  المختصة؛

  إذا هبطت الطائرة هبوطاً اضطرارياً وليس في مقدور قائد الطائرة أن يسلّم ذلك الشخص للسلطات المختصة؛  (ب)    
  شخص استمرار نقله فيما وراء تلك النقطة مع بقائه خاضعاً لإجراءات التحفظ.إذا قبل ذلك ال  (ج)    
يقوم قائد الطائرة، في أقرب وقت ممكن عملياً، وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة ما وعلى متنها شخص   -٢

لتحفظ على متن الطائرة وأسباب تحت التحفظ وفقاً لأحكام المادة السادسة، بإخطار سلطات تلك الدولة بوجود شخص تحت ا
  التحفظ عليه.

  ٤الثامنةالمادة 
عندما تتوافر لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب أحد   -١

دولة تهبط فيها الطائرة،  الأفعال المشار اليها في المادة الثانية، على متن الطائرة، يجوز له انزال ذلك الشخص في أراضي أية
  من المادة السادسة. ١بقدر ما يكون ذلك الاجراء ضرورياً لأغراض الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من الفقرة 

يبلغ قائد الطائرة سلطات الدولة التي يقوم فيها بإنزال أي شخص طبقاً لأحكام هذه المادة بواقعة ذلك الانزال   -٢
  وبالأسباب التي دعت إليه.

  ٥التاسعةادة الم
إذا توافرت لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب على متن الطائرة إحدى الجرائم   -١

المشار إليها في المادة الثانية، يجوز له أن يسلّم ذلك الشخص للسلطات المختصة في أية دولة طرف تهبط الطائرة في 
  أراضيها.

                                                           
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة السابعة من اتفاقية طوكيو.   ٣
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة الثامنة من اتفاقية طوكيو.   ٤
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة التاسعة من اتفاقية طوكيو.   ٥
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الطائرة في أقرب وقت ممكن عملياً، وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة طرف وعلى متنها يقوم قائد   -٢
شخص ينوي قائد الطائرة أن يسلّمه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، بإخطار سلطات تلك الدولة بنيته تسليم ذلك الشخص وبالأسباب 

  التي دعت لذلك.
يسلّم مرتكب الجريمة المشتبه فيه إليها وفقاً لأحكام هذه المادة بجميع الأدلة يزوّد قائد الطائرة السلطات التي   -٣

  والمعلومات التي تكون في حوزته على نحو مشروع.

  العاشرةالمادة 
  )١٩٦٣ـ اتفاقية طوكيو  ١(الخيار 

التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو  للإجراءاتبالنسبة 
المالك أو المشغّل أو الشخص الذي تسيّر الرحلة لحسابه، مسؤولاً في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص 

  الذي اتخذت الاجراءات حياله.
  )٢(الخيار 

التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو  للإجراءاتسبة بالن
  المالك أو المشغّل، مسؤولاً في أية دعوى يرفعها الشخص الذي اتخذت الاجراءات حياله أو ترفع بالنيابة عنه.

  )ـ معيار المراعاة ٣(الخيار 
التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو  ءاتللإجرابالنسبة 

المالك أو المشغّل، مسؤولاً في أية دعوى من قبل الشخص الذي اتخذت الاجراءات حياله أو بالنيابة عنه، ما لم تتخذ مثل هذه 
  لّب الأهواء.الاجراءات بطريقة تعسفية ومنطوية على تق
  )ـ حارس الأمن على متن الطائرة ٤(الخيار  

التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي حارس أمن على متن الطائرة، أو أي عضو آخر  للإجراءاتبالنسبة 
من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو المالك أو المشغّل مسؤولاً في أية دعوى من قبل الشخص الذي اتخذت الاجراءات حياله 

  أو بالنيابة عنه.

  اجباتهاسلطات الدول وو ـ  الرابعالباب 
  ٦الحادية عشرةالمادة 

من المادة  ١تسمح أية دولة طرف لقائد طائرة مسجّلة في دولة طرف أخرى بإنزال أي شخص طبقاً لأحكام الفقرة   -١
  الثامنة.

  ٧من المادة التاسعة. ١تتسلّم أية دولة طرف أي شخص يقوم قائد الطائرة بتسليمه إليها طبقاً للفقرة   -٢

                                                           
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة الثانية عشرة من اتفاقية طوكيو.   ٦
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ١يناظر هذا تماماً تقريباً الفقرة    ٧
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طرف، إذا رأت أن الظروف تبرر ذلك، باحتجاز، أو باتخاذ الاجراءات الأخرى التي تكفل تواجد أي تقوم أية دولة   -٣
شخص تسلمته. ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الاجراءات الأخرى وفقاً لقوانين تلك الدولة، على أن تستمر تلك الاجراءات الى الوقت 

  ٨يم.اللازم فقط لإتمام الاجراءات الجنائية أو اجراءات التسل
يعاون أي شخص يكون قد تم احتجازه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة في الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي   -٤

  ٩يحمل ذلك الشخص جنسيتها.
من المادة التاسعة، بإجراء تحقيق أولي لتحديد  ١تقوم أية دولة يجري تسليم أي شخص إليها طبقاً لأحكام الفقرة   -٥

  ١٠.اً الوقائع فور 
عندما تحتجز دولة ما شخصاً طبقاً لأحكام هذه المادة، تخطر فوراً دولة تسجيل الطائرة، ودولة المشغّل، والدولة التي   -٦

يحمل الشخص المحتجز جنسيتها، وإذا ما رأت أن الأمر يستدعي ذلك، أي دولة أخرى ذات مصلحة، بواقعة هذا الاحتجاز 
من هذه المادة على  ٥. وتبادر الدولة التي تجري التحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة وكذلك بالظروف التي دعت الى إجرائه

  ١١وجه السرعة بإرسال تقرير بنتيجة التحقيق الى تلك الدول تبيّن فيه ما إذا كانت تزمع ممارسة اختصاصها في هذا الشأن.

  ١٢الثانية عشرةالمادة 
من المادة التاسعة،  ١من المادة الثامنة، أو تسليمه طبقاً لأحكام الفقرة  ١الفقرة عندما يتم انزال شخص طبقاً لأحكام   -١

ولا يستطيع أو لا يرغب في مواصلة رحلته، وترفض دولة الهبوط قبوله، يجوز لتلك الدولة، إذا لم يكن ذلك الشخص من 
جنسيتها أو التي يقيم فيها بصفة دائمة أو الى  مواطنيها أو مقيماً فيها بصفة دائمة، أن تعيده الى أراضي الدولة التي يحمل

  أراضي الدولة التي بدأ منها رحلته بطريق الجو.
من  ٣لا يعتبر إنزال الشخص المعني أو تسليمه أو احتجازه أو اتخاذ الاجراءات الأخرى المشار إليها في الفقرة   -٢

ول الى أراضي الدولة الطرف المعنية، وذلك فيما يتعلق المادة الحادية عشرة، أو اعادة الشخص المعني، بمثابة إذن بالدخ
بقانون تلك الدولة الخاص بدخول الأشخاص الى أراضيها أو قبولهم فيها وليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس قانون دولة 

  طرف يتعلق بإبعاد الأشخاص من أراضيها.

   

                                                           
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٢يناظر هذا النسخة المعدلة من الفقرة    ٨
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٣يناظر هذا الفقرة    ٩
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٤يناظر هذا تماماً تقريباً الفقرة    ١٠
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٥يناظر هذا تماماً تقريباً الفقرة    ١١
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة الرابعة عشرة من اتفاقية طوكيو.   ١٢
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  الثالثة عشرةالمادة 
من المادة الثامنة، أو جرى  ١الثانية عشرة، فإن أي شخص جرى إنزاله طبقاً للفقرة مع عدم الاخلال بأحكام المادة   -١

من المادة التاسعة، ويرغب في مواصلة رحلته، يستطيع في أقرب وقت ممكن التوجه لأية جهة يختارها،  ١تسليمه طبقاً للفقرة 
  ١٣يم أو اجراءات جنائية.ما لم يقتض قانون دولة الهبوط تواجده لغرض اتخاذ اجراءات خاصة بالتسل

من المادة الثامنة، أو يتم تسليمه فيها  ١على الدولة المتعاقدة التي يتم إنزال أحد الأشخاص في أراضيها طبقاً للفقرة   -٢
من المادة التاسعة، أن تكفل لذلك الشخص معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقاً  ١طبقاً للفقرة 

نها وللأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان، وذلك بدون الاخلال بقوانين تلك لقواني
  ١٤الدولة المتعلقة بالدخول الى أراضيها أو قبول الأشخاص فيها أو تسليمهم أو إبعادهم منها.

  أحكام أخرىـ  الخامسالباب 
  ١٥الرابعة عشرةالمادة 

  (أ) (ب) من المادة الثانية لا تعتبر تقتضي التسليم. ٢(أ) (ب) و ١بخلاف تلك المنصوص عليها في الفقرة الجرائم   -١
(أ) (ب)  ١تكون الدولة الطرف التي يُعثر في أراضيها على المدعى بارتكابه جريمة منصوص عليها في الفقرات   -٢
ك الشخص، وذلك بدون أي استثناء كان وسواء ارتكبت الجريمة في (أ) (ب) من المادة الثانية، ملزمة، إذا لم تقم بتسليم ذل ٢و

أراضيها أو لم ترتكب فيها، بإحالة القضية الى سلطاتها المختصة للشروع في مقاضاته جنائياً. وتتخذ تلك السلطات قرارها 
  بنفس الطريقة التي تتبعها وفقاً لقوانين تلك الدولة إزاء أي جريمة عادية ذات طابع خطير.

  ١٦الخامسة عشرةلمادة ا
(أ) (ب) من المادة الثانية جرائم تقتضي التسليم بموجب أي معاهدة  ٢(أ) (ب) و ١تعتبر الجرائم المبيّنة في الفقرات   -١

لتسليم المجرمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الجرائم بوصفها جرائم تقتضي التسليم في أي 
  تسليم المجرمين تبرم فيما بينها.معاهدة ل

لتسليم المجرمين، طلب التسليم من دولة طرف أخرى عندما تتلقى دولة طرف تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة   -٢
لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لها، حسب تقديرها، أن تعتبر هذه الاتفاقية سنداً قانونياً للتسليم فيما يخص 

(أ) (ب) من المادة الثانية. ويكون التسليم رهناً بالشروط الأخرى المنصوص عليها  ٢(أ) (ب) و ١رائم المبيّنة في الفقرات الج
  في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

                                                           
  من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية طوكيو. ١ة يناظر هذا جزئياً الفقر    ١٣
  من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية طوكيو والمادة الحادية عشرة من اتفاقية بيجين (بند المعاملة المنصفة). ٢هذه هي توليفة من الفقرة    ١٤
  يناظر هذا المادة العاشرة من اتفاقية بيجين.   ١٥
  ادة الثانية عشرة من اتفاقية بيجين.يناظر هذا تماماً تقريباً الم   ١٦
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 ١تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المبينة في الفقرات   -٣
(أ) (ب) من المادة الثانية بوصفها جرائم تقتضي التسليم فيما بينها، رهناً بمراهاة الشروط المنصوص عليها في  ٢(أ) (ب) و

  قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
(أ) (ب) من المادة  ٢(أ) (ب) و ١لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، تُعامل كل من الجرائم المبينة في الفقرات   -٤

الثانية كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضاً في أراضي الدول الأطراف المطلوب منها تأسيس 
من المادة الخامسة، والتي أسست اختصاصها طبقاً  ١من الفقرة ه) و(ب) و(د) و(اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرات الفرعية (أ) 

  من المادة الخامسة. ٢لأحكام الفقرة 

  ١٧السادسة عشرةالمادة 
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

(أ) (ب) من المادة الثانية جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.  ٢(أ) (ب) و ١
وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق 

  و جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أ

  ١٨السابعة عشرةالمادة 
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى 

المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد أن طلب تسليم 
(أ) (ب) من المادة الثانية، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قُدم بغية  ٢(أ) (ب) و ١الفقرات 

ه السياسي أو محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأي
  جنسه، أو أن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بالشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

  ١٩الثامنة عشرةالمادة 
تحدد الدول الأطراف التي أنشأت فيما بينها مؤسسات مشتركة لتشغيل النقل الجوي، أو وكالات دولية للنقل الجوي تشغل 

ولي، بالوسائل المناسبة، الدولة التي تمارس الاختصاص على كل طائرة وتمارس طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الد
اختصاصات دولة السجل لأغراض هذه الاتفاقية، وتُشعر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا 

  الإشعار الى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

                                                           
  يناظر هذا تماماً تقريباً المادة الثالثة عشرة من اتفاقية بيجين.   ١٧
  يناظر هذا تماماً تقريباً المادة الرابعة عشرة من اتفاقية بيجين.   ١٨
  و.يناظر هذا المادة الخامسة عشرة من اتفاقية بيجين والمادة الثامنة عشرة من اتفاقية طوكي   ١٩
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  ٢٠التاسعة عشرةالمادة 
الطرف التي توجد الطائرة  ةتتأخر رحلة جوية أو تتوقف بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في المادة الثانية، تيسّر الدول عندما

  أو الركاب أو الطاقم في أراضيها استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن عملياً.

  العشرونالمادة 
الوطني، الى اتخاذ كل الإجراءات العملية لمنع وقوع الجرائم المبينة في تسعى الدول الأطراف، وفقاً للقانون الدولي و   -١

  ٢١المادة الثانية.
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة لزيادة وعي الركاب بعدم مقبولية أنواع السلوك المبينة في المادة الثانية في   -٢

  ٢٢لك الأنواع من السلوك.تسهيلات الطيران وعلى متن الطائرات وبالعواقب القانونية لت
تسعى الدول الأطراف لكفالة قيام المطارات ومشغّلي الطائرات والسلطات العامة بتوفير التدريب للعاملين المعنيين   -٣

بخصوص تحديد أنواع السلوك المبينة في المادة الثانية والسيطرة عليها، بما في ذلك التعرّف على الحالات التي تؤدي الى 
  ٢٣لجتها، واحتواء الأزمات.التصعيد ومعا

  والعشرون الحادية المادة
تقدم الدول الأطراف كل منها الى الأخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الجرائم   -١

  ٢٤المبينة في المادة الثانية. وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.
من هذه المادة بالالتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى، ثنائية كانت أم متعددة الأطراف،  ١أحكام الفقرة  لا تمس  -٢

  ٢٥تنظم حالياً أو مستقبلاً، كلياً أو جزئياً، المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
ص عليها في المادة الثانية على وشك تقوم أي دولة طرف لديها سبب يدعوها الى الاعتقاد أن إحدى الجرائم المنصو   -٣

أن ترتكب، بإبلاغ أي معلومات ذات صلة بذلك تكون بحوزتها، وفقاً لقانونها الوطني، الى الدول التي تعتقد أنها قد تكون من 
  ٢٦من المادة الخامسة. ٢و ١الدول المبينة في الفقرتين 

لطائرات وطواقمهم وركابهم في الإجراءات القانونية تضع الدول الأطراف تدابير ملائمة لكفالة تعاون مشغّلي ا  -٤
  المتخذة بخصوص ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المادة الثانية.

   

                                                           
  من المادة السادسة عشرة من اتفاقية بيجين. ٢يناظر هذا الفقرة    ٢٠
  من المادة السادسة عشرة من اتفاقية بيجين. ١يناظر هذا الفقرة    ٢١
  .٩للملحق  ٤٤-٦تعابير مستمدة من التوصية    ٢٢
  .٩للملحق  ٤٥-٦تعابير مستمدة من التوصية    ٢٣
  بعة عشرة من اتفاقية بيجين.من المادة السا ١يناظر هذا الفقرة    ٢٤
  من المادة السابعة عشرة من اتفاقية بيجين. ٢يناظر هذا الفقرة    ٢٥
  يناظر هذا المادة الثامنة عشرة من اتفاقية بيجين.   ٢٦
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  ٢٧والعشرون الثانية المادة
أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن   -١

يحال الى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون طريق التفاوض، 
ستة أشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم، لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم 

  طلب وفقاً لنظام المحكمة.
قيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أن تعلن عدم لكل دولة عند التو   -٢

التزامها بأحكام الفقرة السابقة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل 
  هذا التحفظ.

ظاً وفقاً للفقرة السابقة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإخطار ترسله الى لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحف  -٣
  جهة الايداع.

  البنود الختامية

                                                           
  يناظر هذا المادة العشرين من اتفاقية بيجين.   ٢٧
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  *ب)المرفق (
  الاتفاقية بشأن لتحديثوثيقة جديدة 

  الجرائم وبعض الأفعال الأخرى
  التي تُرتَكب على متن الطائرات

  بنود الديباجة
  الباب الأول ـ التعاريف والجرائم ونطاق التطبيق

  المادة الأولى
  هذه الاتفاقية:لغرض 

تعتبر الطائرة "في حالة طيران" في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية عقب صعود الركاب إليها حتى   (أ)  
اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من تلك الأبواب بغرض انزالهم؛ وفي حالة الهبوط الاضطراري، يُعتبر الطيران 

السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على  مستمراً حتى الوقت الذي تتولى فيه
  متنها؛

  فه مشغّل طائرة بالعمل على الطائرة خلال مدة المأمورية الجوية؛"عضو الطاقم" يعني أي شخص يكلّ   (ب)  
سجيل بأن يكون "حارس الأمن على متن الطائرة" يعني أي شخص تصرّح له حكومة دولة المشغّل وحكومة دولة الت  (ج)  

في الطائرة لغرض حماية تلك الطائرة ومن على متنها من الأشخاص من أفعال التدخل غير المشروع. وهذا يستبعد 
الأشخاص المستخدمين لتوفير حماية شخصية حصراً لشخص بعينه أو أكثر ممن يسافرون على متن الطائرة، مثل 

  الحراس الشخصيين:
ي رحلة جوية يقع مكان مغادرتها ومقصدها المعتزم [أو الفعلي] داخل أراضي دولتين، "رحلة جوية دولية" تعني أ  (د)  

سواء كان أو لم يكن يوجد انقطاع في الطيران، أو داخل أراضي دولة واحدة اذا كان يوجد مكان توقف معتزم في 
  أراضي دولة أخرى؛

سيطرة على ملاحة الطائرة الشخص الذي يستمد "مشغّل" يعني الشخص الذي يستخدم الطائرة، بشرط أن يحتفظ بال  (ه)  
منه الحق في استخدام الطائرة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر ذلك الشخص المشغّل. ويعتبر 
أي شخص مستخدماً لطائرة عندما يستخدمها شخصياً أو عندما يستخدم موظفوه أو وكلاؤه الطائرة أثناء أدائهم 

  كان ذلك أم لم يكن ضمن نطاق سلطتهم؛ لأعمالهم، سواء
"قائد الطائرة" يعني الطيار الذي عيّنه المشغّل، أو في حالة الطيران العام هو الطيار الذي عيّنه المالك، لقيادة   (و)  

الطائرة وكلّفه بتشغيل الرحلة الجوية بأمان. [عندما يصبح قائد الطائرة معاقاً لأي سبب أياً كان، يتولى الطيار 
  لمساعد المعيّن مهمة قائد الطائرة]؛ا

    
 ١٩٦٣* لا يتضمن المرفق (ب) أي تغييرات مقارنة بالمرفق (أ) نظرا لعدم وجود ترجمة رسمية سابقة لاتفاقية طوكيو لعام 

  باللغة العربية
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  "دولة طرف" تعني دولة تسري فيها هذه الاتفاقية.  (ز)  

  المادة الثانية
  متن طائرة إذا قام ذلك الشخص بما يلي: يرتكب أي شخص جريمة على  -١  
اعتدى على عضو في الطاقم أو هدده أو خوّفه، سواء بدنياً أو لفظياً، أو تدخل في أداء مهام عضو الطاقم   (أ)    

  أو قلل من قدرة عضو الطاقم على أداء تلك المهام؛
اقم نيابة عن قائد الطائرة، لغرض أو رفض اتباع تعليمات مشروعة أعطاها قائد الطائرة، أو عضو في الط  (ب)    

ضمان سلامة الطائرة أو أي شخص أو ممتلكات على متنها أو لغرض الحفاظ على حسن النظام والانضباط 
  على متن الطائرة.

  يرتكب أي شخص جريمة على متن طائرة اذا قام ذلك الشخص بما يلي:  -٢  
  شخص آخر؛قام أو هدّد بالقيام بأحد أعمال العنف البدني ضد   (أ)    
  أو اعتدى جنسياً على شخص آخر.  (ب)    
أي شخص يتصرّف بطريقة من المحتمل أن تعرّض للخطر سلامة الطائرة أو أي شخص على متنها أو يعرّض   -٣  

  للخطر حسن النظام والانضباط على متن الطائرة يرتكب جريمة على متن طائرة اذا قام ذلك الشخص بما يلي:
  ر أو هدده أو خوّفه، سواء بدنياً أو لفظياً؛اعتدى على شخص آخ  (أ)    
  سبّب متعمّداً ضرراً أو دماراً لممتلكات؛  (ب)    
  وثمل نتيجة لذلك. ١أو استهلك مشروبات كحولية أو مخدرات  (ج)    
  يرتكب أي شخص جريمة على متن طائرة اذا قام ذلك الشخص بما يلي:  -٤  
  ؛٢بطريقة من المحتمل أن تعرّض سلامة الطائرة للخطردخّن في مرحاض، أو دخّن في مكان آخر   (أ)    
  عبث بجهاز كشف الدخان أو بأي جهاز آخر يتعلق بالسلامة على متن الطائرة؛  (ب)    

   

                                                           
  يجوز النظر أيضاً في استخدام عبارة "مواد خاضعة للمراقبة".   ١
مكان قد تتمثل بدائل أخرى في اعتماد ما يلي: "دخّن في مرحاض، أو دخّن في مكان آخر عندما يكون مثل هذا التصرّف محظوراً" أو "دخّن في أي    ٢

  على متن الطائرة، يشمل ولكن لا يقتصر على في مرحاض."
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  شغّل جهازاً الكترونياً محمولاً عندما يكون مثل هذا التصرّف محظوراً؛  (ج)    
  للأشخاص أو الممتلكات على متن الطائرة. أو تصرّف بطريقة أخرى تشكل تهديداً لسلامة الطائرة أو  (د)    
الاتفاقية (أ) من المادة الأولى من ١لا تؤثر الجرائم الواردة في هذه المادة على أي جرائم ضد القانون الجنائي للفقرة   -٥  

  والاختصاص المرتبط بها. ١٩٦٣بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات لعام 

  الثالثةالمادة 
  )١٩٦٣ـ اتفاقية طوكيو  ١(الخيار 

  لا تطبّق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.  -١
فيما عدا ما ينص عليه الباب الثالث، تطبّق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها شخص على متن أية   -٢

جلة في دولة طرف، أثناء وجود تلك الطائرة في حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو أي منطقة أخرى خارج طائرة مس
  أراضي أية دولة.

لا تطبّق أحكام الباب الثالث على الجرائم التي يرتكبها أو على وشك أن يرتكبها شخص على متن طائرة في حالة   -٣
أو فوق أعالي البحار أو أية منطقة أخرى خارج أراضي أية دولة إلا إذا كانت آخر طيران في المجال الجوي لدولة التسجيل 

نقطة للاقلاع أو كانت النقطة التالية للهبوط المقصود تقع في دولة التسجيل، أو اذا قامت الطائرة فيما بعد بالطيران في المجال 
  الجوي لدولة غير دولة التسجيل مع بقاء مثل هذا الشخص على متنها.

  )٢(الخيار 
  لا تطبّق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.  -١
تطبّق هذه الاتفاقية على الجرائم التي يرتكبها شخص على متن طائرة في حالة طيران مسجّلة في دولة طرف، بشرط   -٢

  جوية دولية.أن تكون مثل هذه الطائرة عاملة في رحلة 

  )٣(الخيار 
  لا تطبّق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة.  -١
تطبّق هذه الاتفاقية على الجرائم التي يرتكبها شخص على متن طائرة في حالة طيران، بشرط أن تكون مثل هذه   -٢

  دولية.الطائرة عاملة في رحلة جوية 

  ٤المادة 
تتعهد كل دولة طرف بجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية معاقباً عليها بعقوبات ملائمة متسقة مع قانونها الوطني 
وتراعى فيها خطورة تلك الجرائم وطبيعتها. ويجوز أن تشمل مثل هذه العقوبات، ضمن عقوبات أخرى، الحرمان من الحق في 

  وجزاءات نقدية.السفر بالطائرات 
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  الاختصاصـ  الثانيالباب 

  الخامسةالمادة 
تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية لتأسيس اختصاصها بالجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية في   -١

  الحالات التالية:
  عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة مسجّلة في تلك الدولة؛  (أ)    
الجريمة على متن طائرة مؤجرة أو بدون الطاقم لمشغّل؛ مقر أعماله الرئيسي أو، إذا لم يكن أو عندما تُرتكب   (ب)    

  للمشغّل مثل هذا المقر للأعمال، مكان إقامته الدائم في تلك الدولة؛
  أو عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة على أو فوق أراضي تلك الدولة؛  (ج)    
  مواطني تلك الدولة؛أو عندما يرتكب الجريمة أحد   (د)    
  أو عندما تُرتكب الجريمة على متن طائرة في حالة طيران خارج تلك الدولة؛ إذا  (ه)    
  كان الهبوط التالي للطائرة في تلك الدولة [ و  )١(      
قام قائد الطائرة بتسليم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات المختصة لتلك الدولة، مع طلب أن تقاضي   )٢(      

ات مرتكب الجريمة المشتبه فيه مقاضاة جنائية ومع تأكيد أن قائد الطائرة أو المشغّل لم ولن يقدم السلط
  طلباً مماثلاً الى أي دولة أخرى.]

  يجوز أيضاً لكل دولة طرف أن تؤسس اختصاصها بأي جريمة مثل هذه في الحالات التالية:  -٢
  لة؛عندما تُرتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدو   (أ)    
  عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية مكان إقامته المعتاد في أراضي تلك الدولة.  (ب)    
(أ) (ب)  ١تتخذ كل دولة طرف بالمثل التدابير الضرورية لتأسيس اختصاصها بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة   -٣
به في أراضيها وعدم تسليمها ذلك الشخص طبقاً للمادة (أ) (ب) من المادة الثانية، في حالة وجود مرتكب الجريمة المدعى  ٢و

السابعة عشرة لأي من الدول الأطراف التي أسست اختصاصها وفقاً للفقرات القابلة للتطبيق من هذه المادة فيما يتعلق بتلك 
  الجرائم.

  لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقاً للقانون الوطني.  -٤
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  سلطات قائد الطائرةـ  الثالثالباب 
  السادسةالمادة 

  )١٩٦٣ـ اتفاقية طوكيو  ١(الخيار 
عندما تتوافر لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب، أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم   -١

الشخص اجراءات معقولة، بما في ذلك اجراءات المشار إليها في المادة الثانية على متن الطائرة، يجوز له أن يتخذ قبل ذلك 
  التحفظ، التي تكون ضرورية:

  لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها،  (أ)    
  أو للمحافظة على حسن النظام والانضباط على متن الطائرة،  (ب)    
هذه أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص الى السلطات المختصة أو إنزال مثل هذا الشخص طبقاً لأحكام   (ج)    

  .الاتفاقية
يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرّح لهم بمساعدته في التحفظ على أي   -٢

دة من الركاب أو أن يصرّح لهم بتقديمها دونما الزام في شخص يكون له الحق في التحفظ عليه، ويجوز له أن يطلب المساع
ذلك. كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ اجراءات وقائية معقولة عندما 

الأشخاص أو الممتلكات تتوافر لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن لذلك العمل صفة ضرورية لحماية سلامة الطائرة، أو 
  على متنها.

  )حراس الأمن على متن الطائرةـ  ٢(الخيار 
عندما تتوافر لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب، أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم   -١

قبل ذلك الشخص اجراءات معقولة، بما في ذلك أو الأفعال المشار إليها في المادة الثانية على متن الطائرة، يجوز له أن يتخذ 
  اجراءات التحفظ، التي تكون ضرورية:

  لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها،  (أ)    
  أو للمحافظة على حسن النظام والانضباط على متن الطائرة،  (ب)    
إنزال مثل هذا الشخص طبقاً لأحكام هذه أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص الى السلطات المختصة أو   (ج)    

  الاتفاقية.
يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرّح لهم بمساعدته في التحفظ على أي   -٢

شخص يكون له الحق في التحفظ عليه، ويجوز له أن يطلب المساعدة من الركاب أو أن يصرّح لهم بتقديمها دونما الزام في 
ذلك. كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ اجراءات وقائية معقولة عندما 
تتوافر لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن لذلك العمل صفة ضرورية لحماية سلامة الطائرة، أو الأشخاص أو الممتلكات 

  على متنها.
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في الطاقم أو حارس أمن على متن الطائرة أو راكب اتخاذ اجراءات وقائية معقولة بدون ذلك  يجوز أيضاً لأي عضو  -٣
التصريح عندما تتوافر لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن لذلك العمل صفة ضرورية فورية لحماية سلامة الطائرة أو 

  الأشخاص أو الممتلكات على متنها.

  ٣السابعةالمادة 
اجراءات التحفظ التي تتخذ تجاه شخص ما وفقاً لأحكام المادة السادسة فيما وراء أية نقطة تهبط فيها  يتوقف تطبيق  -١

  الطائرة إلا:
إذا كانت تلك النقطة تقع في أراضي دولة غير طرف وترفض سلطات تلك الدولة السماح بإنزال ذلك الشخص   (أ)    

ج) من المادة السادسة لتمكين تسليمه للسلطات  ١أو إذا كانت إجراءات التحفظ قد فرضت وفقاً للفقرة 
  المختصة؛

  إذا هبطت الطائرة هبوطاً اضطرارياً وليس في مقدور قائد الطائرة أن يسلّم ذلك الشخص للسلطات المختصة؛  (ب)    
  إذا قبل ذلك الشخص استمرار نقله فيما وراء تلك النقطة مع بقائه خاضعاً لإجراءات التحفظ.  (ج)    
ائد الطائرة، في أقرب وقت ممكن عملياً، وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة ما وعلى متنها شخص يقوم ق  -٢

تحت التحفظ وفقاً لأحكام المادة السادسة، بإخطار سلطات تلك الدولة بوجود شخص تحت التحفظ على متن الطائرة وأسباب 
  التحفظ عليه.

  ٤الثامنةالمادة 
ئد الطائرة أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن شخصاً ما قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب أحد عندما تتوافر لدى قا  -١

الأفعال المشار اليها في المادة الثانية، على متن الطائرة، يجوز له انزال ذلك الشخص في أراضي أية دولة تهبط فيها الطائرة، 
  من المادة السادسة. ١(أ) أو (ب) من الفقرة بقدر ما يكون ذلك الاجراء ضرورياً لأغراض الفقرة الفرعية 

يبلغ قائد الطائرة سلطات الدولة التي يقوم فيها بإنزال أي شخص طبقاً لأحكام هذه المادة بواقعة ذلك الانزال   -٢
  وبالأسباب التي دعت إليه.

  ٥التاسعةالمادة 
شخصاً ما قد ارتكب على متن الطائرة إحدى الجرائم إذا توافرت لدى قائد الطائرة أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد أن   -١

المشار إليها في المادة الثانية، يجوز له أن يسلّم ذلك الشخص للسلطات المختصة في أية دولة طرف تهبط الطائرة في 
  أراضيها.

                                                           
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة السابعة من اتفاقية طوكيو.   ٣
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة الثامنة من اتفاقية طوكيو.   ٤
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة التاسعة من اتفاقية طوكيو.   ٥
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لى متنها يقوم قائد الطائرة في أقرب وقت ممكن عملياً، وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة طرف وع  -٢
شخص ينوي قائد الطائرة أن يسلّمه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، بإخطار سلطات تلك الدولة بنيته تسليم ذلك الشخص وبالأسباب 

  التي دعت لذلك.
يزوّد قائد الطائرة السلطات التي يسلّم مرتكب الجريمة المشتبه فيه إليها وفقاً لأحكام هذه المادة بجميع الأدلة   -٣

  والمعلومات التي تكون في حوزته على نحو مشروع.

  العاشرةالمادة 
  )١٩٦٣ـ اتفاقية طوكيو  ١(الخيار 

التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو  للإجراءاتبالنسبة 
سابه، مسؤولاً في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص المالك أو المشغّل أو الشخص الذي تسيّر الرحلة لح

  الذي اتخذت الاجراءات حياله.
  )٢(الخيار 

التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو  للإجراءاتبالنسبة 
  دعوى يرفعها الشخص الذي اتخذت الاجراءات حياله أو ترفع بالنيابة عنه.المالك أو المشغّل، مسؤولاً في أية 

  )ـ معيار المراعاة ٣(الخيار 
التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو  للإجراءاتبالنسبة 

ل الشخص الذي اتخذت الاجراءات حياله أو بالنيابة عنه، ما لم تتخذ مثل هذه المالك أو المشغّل، مسؤولاً في أية دعوى من قب
  الاجراءات بطريقة تعسفية ومنطوية على تقلّب الأهواء.

  )ـ حارس الأمن على متن الطائرة ٤(الخيار  
التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي حارس أمن على متن الطائرة، أو أي عضو آخر  للإجراءاتبالنسبة 

من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو المالك أو المشغّل مسؤولاً في أية دعوى من قبل الشخص الذي اتخذت الاجراءات حياله 
  أو بالنيابة عنه.

  اجباتهاسلطات الدول وو ـ  الرابعالباب 
  ٦الحادية عشرةالمادة 

من المادة  ١تسمح أية دولة طرف لقائد طائرة مسجّلة في دولة طرف أخرى بإنزال أي شخص طبقاً لأحكام الفقرة   -١
  الثامنة.

  ٧من المادة التاسعة. ١تتسلّم أية دولة طرف أي شخص يقوم قائد الطائرة بتسليمه إليها طبقاً للفقرة   -٢

                                                           
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة الثانية عشرة من اتفاقية طوكيو.   ٦
  ة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو.من الماد ١يناظر هذا تماماً تقريباً الفقرة    ٧
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رف، إذا رأت أن الظروف تبرر ذلك، باحتجاز، أو باتخاذ الاجراءات الأخرى التي تكفل تواجد أي تقوم أية دولة ط  -٣
شخص تسلمته. ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الاجراءات الأخرى وفقاً لقوانين تلك الدولة، على أن تستمر تلك الاجراءات الى الوقت 

  ٨م.اللازم فقط لإتمام الاجراءات الجنائية أو اجراءات التسلي
يعاون أي شخص يكون قد تم احتجازه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة في الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي   -٤

  ٩يحمل ذلك الشخص جنسيتها.
من المادة التاسعة، بإجراء تحقيق أولي لتحديد  ١تقوم أية دولة يجري تسليم أي شخص إليها طبقاً لأحكام الفقرة   -٥

  ١٠.فوراً الوقائع 
عندما تحتجز دولة ما شخصاً طبقاً لأحكام هذه المادة، تخطر فوراً دولة تسجيل الطائرة، ودولة المشغّل، والدولة التي   -٦

يحمل الشخص المحتجز جنسيتها، وإذا ما رأت أن الأمر يستدعي ذلك، أي دولة أخرى ذات مصلحة، بواقعة هذا الاحتجاز 
من هذه المادة على  ٥ائه. وتبادر الدولة التي تجري التحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة وكذلك بالظروف التي دعت الى إجر 

  ١١وجه السرعة بإرسال تقرير بنتيجة التحقيق الى تلك الدول تبيّن فيه ما إذا كانت تزمع ممارسة اختصاصها في هذا الشأن.

  ١٢الثانية عشرةالمادة 
من المادة التاسعة،  ١من المادة الثامنة، أو تسليمه طبقاً لأحكام الفقرة  ١الفقرة عندما يتم انزال شخص طبقاً لأحكام   -١

ولا يستطيع أو لا يرغب في مواصلة رحلته، وترفض دولة الهبوط قبوله، يجوز لتلك الدولة، إذا لم يكن ذلك الشخص من 
جنسيتها أو التي يقيم فيها بصفة دائمة أو الى  مواطنيها أو مقيماً فيها بصفة دائمة، أن تعيده الى أراضي الدولة التي يحمل

  أراضي الدولة التي بدأ منها رحلته بطريق الجو.
من  ٣لا يعتبر إنزال الشخص المعني أو تسليمه أو احتجازه أو اتخاذ الاجراءات الأخرى المشار إليها في الفقرة   -٢

ول الى أراضي الدولة الطرف المعنية، وذلك فيما يتعلق المادة الحادية عشرة، أو اعادة الشخص المعني، بمثابة إذن بالدخ
بقانون تلك الدولة الخاص بدخول الأشخاص الى أراضيها أو قبولهم فيها وليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس قانون دولة 

  طرف يتعلق بإبعاد الأشخاص من أراضيها.

   

                                                           
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٢يناظر هذا النسخة المعدلة من الفقرة    ٨
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٣يناظر هذا الفقرة    ٩
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٤يناظر هذا تماماً تقريباً الفقرة    ١٠
  من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية طوكيو. ٥يناظر هذا تماماً تقريباً الفقرة    ١١
  تناظر هذه المادة تماماً تقريباً المادة الرابعة عشرة من اتفاقية طوكيو.   ١٢
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  الثالثة عشرةالمادة 
من المادة الثامنة، أو جرى  ١انية عشرة، فإن أي شخص جرى إنزاله طبقاً للفقرة مع عدم الاخلال بأحكام المادة الث  -١

من المادة التاسعة، ويرغب في مواصلة رحلته، يستطيع في أقرب وقت ممكن التوجه لأية جهة يختارها،  ١تسليمه طبقاً للفقرة 
  ١٣أو اجراءات جنائية.ما لم يقتض قانون دولة الهبوط تواجده لغرض اتخاذ اجراءات خاصة بالتسليم 

من المادة الثامنة، أو يتم تسليمه فيها  ١على الدولة المتعاقدة التي يتم إنزال أحد الأشخاص في أراضيها طبقاً للفقرة   -٢
من المادة التاسعة، أن تكفل لذلك الشخص معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقاً  ١طبقاً للفقرة 

وللأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان، وذلك بدون الاخلال بقوانين تلك  لقوانينها
  ١٤الدولة المتعلقة بالدخول الى أراضيها أو قبول الأشخاص فيها أو تسليمهم أو إبعادهم منها.

  أحكام أخرىـ  الخامسالباب 
  ١٥الرابعة عشرةالمادة 

  (أ) (ب) من المادة الثانية لا تعتبر تقتضي التسليم. ٢(أ) (ب) و ١ف تلك المنصوص عليها في الفقرة الجرائم بخلا  -١
(أ) (ب)  ١تكون الدولة الطرف التي يُعثر في أراضيها على المدعى بارتكابه جريمة منصوص عليها في الفقرات   -٢
لشخص، وذلك بدون أي استثناء كان وسواء ارتكبت الجريمة في (أ) (ب) من المادة الثانية، ملزمة، إذا لم تقم بتسليم ذلك ا ٢و

أراضيها أو لم ترتكب فيها، بإحالة القضية الى سلطاتها المختصة للشروع في مقاضاته جنائياً. وتتخذ تلك السلطات قرارها 
  بنفس الطريقة التي تتبعها وفقاً لقوانين تلك الدولة إزاء أي جريمة عادية ذات طابع خطير.

  ١٦الخامسة عشرةدة الما
(أ) (ب) من المادة الثانية جرائم تقتضي التسليم بموجب أي معاهدة  ٢(أ) (ب) و ١تعتبر الجرائم المبيّنة في الفقرات   -١

لتسليم المجرمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الجرائم بوصفها جرائم تقتضي التسليم في أي 
  لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.معاهدة 

لتسليم المجرمين، طلب التسليم من دولة طرف أخرى عندما تتلقى دولة طرف تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة   -٢
لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لها، حسب تقديرها، أن تعتبر هذه الاتفاقية سنداً قانونياً للتسليم فيما يخص 

(أ) (ب) من المادة الثانية. ويكون التسليم رهناً بالشروط الأخرى المنصوص عليها  ٢(أ) (ب) و ١جرائم المبيّنة في الفقرات ال
  في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

                                                           
  من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية طوكيو. ١ة يناظر هذا جزئياً الفقر    ١٣
  من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية طوكيو والمادة الحادية عشرة من اتفاقية بيجين (بند المعاملة المنصفة). ٢هذه هي توليفة من الفقرة    ١٤
  يناظر هذا المادة العاشرة من اتفاقية بيجين.   ١٥
  ادة الثانية عشرة من اتفاقية بيجين.يناظر هذا تماماً تقريباً الم   ١٦
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 ١تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المبينة في الفقرات   -٣
(أ) (ب) من المادة الثانية بوصفها جرائم تقتضي التسليم فيما بينها، رهناً بمراهاة الشروط المنصوص عليها في  ٢(أ) (ب) و

  قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
(أ) (ب) من المادة  ٢(أ) (ب) و ١لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، تُعامل كل من الجرائم المبينة في الفقرات   -٤

الثانية كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضاً في أراضي الدول الأطراف المطلوب منها تأسيس 
من المادة الخامسة، والتي أسست اختصاصها طبقاً  ١من الفقرة ه) و(ب) و(د) و(اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرات الفرعية (أ) 

  من المادة الخامسة. ٢لأحكام الفقرة 

  ١٧السادسة عشرةالمادة 
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

(أ) (ب) من المادة الثانية جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.  ٢(أ) (ب) و ١
وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق 

  و جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أ

  ١٨السابعة عشرةالمادة 
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى 

ين لارتكابهم الجرائم المذكورة في الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها الى الاعتقاد أن طلب تسليم المجرم
(أ) (ب) من المادة الثانية، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قُدم بغية  ٢(أ) (ب) و ١الفقرات 

اسي أو محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السي
  جنسه، أو أن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بالشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

  ١٩الثامنة عشرةالمادة 
تحدد الدول الأطراف التي أنشأت فيما بينها مؤسسات مشتركة لتشغيل النقل الجوي، أو وكالات دولية للنقل الجوي تشغل 

الوسائل المناسبة، الدولة التي تمارس الاختصاص على كل طائرة وتمارس طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، ب
اختصاصات دولة السجل لأغراض هذه الاتفاقية، وتُشعر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا 

  الإشعار الى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

                                                           
  يناظر هذا تماماً تقريباً المادة الثالثة عشرة من اتفاقية بيجين.   ١٧
  يناظر هذا تماماً تقريباً المادة الرابعة عشرة من اتفاقية بيجين.   ١٨
  و.يناظر هذا المادة الخامسة عشرة من اتفاقية بيجين والمادة الثامنة عشرة من اتفاقية طوكي   ١٩
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  ٢٠التاسعة عشرةالمادة 
الطرف التي توجد الطائرة  ةرحلة جوية أو تتوقف بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في المادة الثانية، تيسّر الدول عندما تتأخر

  أو الركاب أو الطاقم في أراضيها استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن عملياً.

  العشرونالمادة 
، الى اتخاذ كل الإجراءات العملية لمنع وقوع الجرائم المبينة في تسعى الدول الأطراف، وفقاً للقانون الدولي والوطني  -١

  ٢١المادة الثانية.
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة لزيادة وعي الركاب بعدم مقبولية أنواع السلوك المبينة في المادة الثانية في   -٢

  ٢٢نواع من السلوك.تسهيلات الطيران وعلى متن الطائرات وبالعواقب القانونية لتلك الأ
تسعى الدول الأطراف لكفالة قيام المطارات ومشغّلي الطائرات والسلطات العامة بتوفير التدريب للعاملين المعنيين   -٣

بخصوص تحديد أنواع السلوك المبينة في المادة الثانية والسيطرة عليها، بما في ذلك التعرّف على الحالات التي تؤدي الى 
  ٢٣واحتواء الأزمات. التصعيد ومعالجتها،

  والعشرون الحادية المادة
تقدم الدول الأطراف كل منها الى الأخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الجرائم   -١

  ٢٤المبينة في المادة الثانية. وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.
من هذه المادة بالالتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى، ثنائية كانت أم متعددة الأطراف،  ١الفقرة  لا تمس أحكام  -٢

  ٢٥تنظم حالياً أو مستقبلاً، كلياً أو جزئياً، المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
ا في المادة الثانية على وشك تقوم أي دولة طرف لديها سبب يدعوها الى الاعتقاد أن إحدى الجرائم المنصوص عليه  -٣

أن ترتكب، بإبلاغ أي معلومات ذات صلة بذلك تكون بحوزتها، وفقاً لقانونها الوطني، الى الدول التي تعتقد أنها قد تكون من 
  ٢٦من المادة الخامسة. ٢و ١الدول المبينة في الفقرتين 

ت وطواقمهم وركابهم في الإجراءات القانونية تضع الدول الأطراف تدابير ملائمة لكفالة تعاون مشغّلي الطائرا  -٤
  المتخذة بخصوص ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المادة الثانية.

   

                                                           
  من المادة السادسة عشرة من اتفاقية بيجين. ٢يناظر هذا الفقرة    ٢٠
  من المادة السادسة عشرة من اتفاقية بيجين. ١يناظر هذا الفقرة    ٢١
  .٩للملحق  ٤٤-٦تعابير مستمدة من التوصية    ٢٢
  .٩للملحق  ٤٥-٦تعابير مستمدة من التوصية    ٢٣
  من المادة السابعة عشرة من اتفاقية بيجين. ١يناظر هذا الفقرة    ٢٤
  من المادة السابعة عشرة من اتفاقية بيجين. ٢يناظر هذا الفقرة    ٢٥
  يناظر هذا المادة الثامنة عشرة من اتفاقية بيجين.   ٢٦



٤المرفق    A4-56 

 
 

  ٢٧والعشرون الثانية المادة
أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن   -١

الى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون طريق التفاوض، يحال 
ستة أشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم، لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم 

  طلب وفقاً لنظام المحكمة.
و التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أن تعلن عدم لكل دولة عند التوقيع أ  -٢

التزامها بأحكام الفقرة السابقة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل 
  هذا التحفظ.

فقاً للفقرة السابقة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإخطار ترسله الى لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً و   -٣
  جهة الايداع.

  البنود الختامية

                                                           
  يناظر هذا المادة العشرين من اتفاقية بيجين.   ٢٧
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اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية المعنية 
غير بما في ذلك مسألة الركاب  ،بتحديث اتفاقية طوكيو

  المنضبطين

   ٢٥/٥/٢٠١٢ – ٢٢، ليارمونت

  ي)ئانه(ال العام الملخص

إجراء مزيد إلى حاجة  هناك. و غير المنضبطينمشكلة الركاب خصوص الطيران الدولي ب أوساطقلق متزايد في  هناك -١
  .أفضل بشكل نطاق هذه المشكلةأجل تقييم من الدراسة بهدف جمع البيانات من 

كما لدولة م بموجب القوانين الجنائية للجرائبالنسبة لدولة السجل القضائية القائمة ل ختصاصاتالاالحفاظ على ينبغي  -٢
 في اتفاقية طوكيو.  منصوص عليههو 

كبح ساعد على أن يهبوط من شأنه ال لدولة المشغل ودولة القضائي ختصاصوممارسة الاهناك شعور عام بأن إدراج  -٣
القضائية  ختصاصاتإدراج الاينبغي على متن الطائرات. وبطبيعة الحال،  غير المنضبطسلوك للالاتجاه المتزايد 

من المناقشة. كما  دمزيإجراء القضائية  ختصاصاتأخرى للا أسس. وسيتطلب إدراج الدولةعلى أساس أراضي 
 تحديد تطلبيبطلب قائد الطائرة. و  هبوط مشروطاً الدولة  اختصاصحذف الشرط المقترح الذي يقضي بجعل ينبغي 

إلزامية أو اختيارية إجراء مزيد (إذا تم إدراجها) هذه القضائية  ختصاصاتجميع أسس الاأن تكون ينبغي ما إذا كان 
 .القضائي ختصاصالامن المناقشة. ولا توجد حاجة إلى هيكل هرمي لأسس 

تحقيق أهداف  علىساعد تجديدة سال اتختصاصالاأسس  عليهاستقوم رغم وجود شعور عام بأن قائمة الجرائم التي  -٤
قلقة إزاء احتمال أن قائمة. أما وفود أخرى فإنها هذه ال بأن هناك حاجة إلى ليست مقتنعة بعد بعض الوفود فإن، مفيدة

 هذه القائمة بشأن مدى الحاجة إلىحاجة لمزيد من العمل  هناكوبالتالي  شاملة بالقدر الكافي. غيرهذه القائمة تكون 
 مل المعني بقائمة الجرائم المرفقويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل في تقرير فريق الع .وهدفها ومضمونها

 .بالوثيقة
ألا تؤدي إلى ينبغي فإدراجها في اتفاقية طوكيو من أجل قائمة بالجرائم  على أنه في حالة إعدادتوافق في الآراء هناك  -٥

 لإشراكبما يكفي من الخطورة  الجرائم أن تتسمينبغي يات مكافحة الإرهاب الأخرى و في اتفاق المذكورة الجرائم تكرار
القضائية الجنائية. وهناك تحفظ بشأن إدراج في القائمة الجرائم الصغيرة  ختصاصاتالا وجود وتبررالمجتمع الدولي 

 من قبل المشغلين. ات محددةإجراءباتخاذ أو  المعنيةمن قبل الدول  الإدارية العقوبات خلالعالجتها من م تجدرالتي 
م من اتفاقيات مكافحة الإرهاب نقل نظام التسليناسب يكون من الملا  قدتوافق عام في الآراء مفاده أنه  هناك -٦

بند خاص نص على الينبغي . وإذا كان غير المنضبطيناتفاقية طوكيو لمعالجة مشكلة الركاب  المنصوص عليه في
أن اتفاقية طوكيو تتضمن . ويلاحظ خطورة هاأكثر لجرائم الخطيرة أو ا يقتصر علىأن ينبغي إنه لتسليم، فبمسألة ا

أسس الاختصاص الإضافية. ويمكن أيضا النظر في نماذج  تم إدراجإذا  الأمر تعديله وسيقتضيبالتسليم  بندافعلا 
الجريمة المنظمة عبر  لمكافحةاتفاقية الأمم المتحدة  ،بعض المعاهدات الأخرى (على سبيل المثالوُضعت في 

 .ماتية)المعلو بودابست بشأن الجرائم  الفساد واتفاقية لمكافحةاتفاقية الأمم المتحدة و الحدود، 
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قائد الطائرة والطاقم ها اتفاقية طوكيو لمنحالاحتفاظ بالحصانة القائمة التي تعلى أنه ينبغي توافق عام في الآراء  يوجد -٧
تسمح بالنظر فيما إذا كان السلوك بالفعل قاعدة  تتضمنأن اتفاقية طوكيو . ويلاحظ هامشغلو الطائرة مالك والراكب و 

قاعدة إضافية أو بديلة طبيق هذه الحصانة. ومسألة معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لت تنطبق عليه بحيث معقولاً أم لا
. وعلاوة مزيد من المناقشاتإجراء هي مسألة تحتاج إلى فالتناسب) مفهوم و الحاجة مدى الحصانة (مثل على هذه 

أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي "  ق بــيتعلتعميق النظر في نطاق الحصانة، سواء كان الأمر ينبغي على ذلك، 
 الإجراءاتمن قبل الشخص الذي اتخذت "ية دعوى لأ" أو فقط حياله الإجراءاتيتعرض لها الشخص الذي اتخذت 

 ".حياله أو بالنيابة عنه
في النص المنقح لاتفاقية طوكيو وأن  (IFSOs)بحراس الأمن على متن الطائرة  عترفأن يُ تفضل بعض الوفود  -٨

ذي صلة بشأن الحصانة. وأعربت بعض الوفود الأخرى عن شكها فيما إذا كانت  يندا بواسطة ا خاصمركز  وامنحيُ 
يعتقد آخرون بأن حراس الأمن على متن الطائرة و للوفاء بهذا الغرض.  ةالملائم وثيقةاتفاقية طوكيو المنقحة هي ال

 ب.فئة الركا تحتيمكن أن يعاملوا داخل إطار اتفاقية طوكيو الحالي 
 استعادة السيطرة على الطائرة. بشأنالحالية من اتفاقية طوكيو  ١١حذف المادة فيما يخص لا يوجد توافق في الآراء  -٩
يمكن أن تتضمن عقوبات إدارية مثل رفض النقل وفرض  والتية سبانالم لأن تحدد الدول الجزاءاتعام  تأييدهناك  - ١٠

  الغرامات.
ونطاق التحديث. وستكون الجوانب  ضرورة تحديث اتفاقية طوكيووالبت في مدى مزيد من الدراسة إجراء ينبغي  - ١١

: أ) لا توجد ضرورة لتكرار المسائل التي سبقت معالجتها وعملية البتالاعتبارات التالية ذات صلة بمثل هذه الدراسة و 
ورة تحديث اتفاقية طوكيو في اتفاقيات مكافحة الإرهاب المحدثة، ب) تثير بعض الممارسات والمسائل التجارية ضر 

دولة ل الاختصاص القضائيالحاجة إلى واضفاء الصبغة العصرية عليها (مثلا، الممارسات والمسائل التي تثير 
، المشغل التي يتخذها الأخرىوالإجراءات بواسطة إجراءات تجارية المسائل الأخرى لمشغل) بينما يمكن حل بعض ا

إلى لا تحتاج في حد ذاتها  فإن اتفاقية طوكيو ،ختصاصات القضائيةفي الاها التي تم تحديدج) باستثناء الثغرات 
العديد من الوفود أن يتم تركيز الجهود المبذولة للتحديث على معالجة مشكلة الركاب  يفضلإصلاح شامل وكامل و 

 .غير المنضبطين
لجنة الفرعية وحث بعضها على على أساس ما سبق أعلاه، أعرب العديد من الوفود عن ضرورة عقد اجتماع آخر ل - ١٢

طلب عدد من الوفود أيضا إعداد مشروع بروتوكول لمساعدة و هذه السنة للحفاظ على زخم الأعمال.  خلالعقده 
اللجنة الفرعية في مداولاتها في الاجتماع القادم. وكان هناك شعور بأن العديد من الوفود لم يكن لديها متسع من 

مزيد من الوقت للوفود لجمع مزيد من تخصيص ينبغي لتحضير لاجتماع اللجنة الفرعية هذا وبالتالي لالوقت الكافي 
  لاجتماع القادم. لمشاركة في االمسائل إلى جانب مشروع البروتوكول للاستعداد جيدا لمختلف البيانات ولدراسة 

   



A5-3  ٥المرفق  

 

  :٥إضافة للمرفق 

 تقرير فريق العمل بشأن قائمة الجرائم

  التي تتمثل فيما يلي: اختصاصاتهلفريق بتم تذكير ا

  يد الهدف من وضع قائمة الجرائم؛ تحد -١
  تحديد مضمون القائمة . -٢

  .الهدف من وضع قائمة الجرائمق العمل أولا في ينظر فر 
مفيـدا، هـدفا  سـتحققأسـس الاختصـاص الجديـدة  التـي قـد تـوفربالرغم من أنه كان هنالك شعور عام بأن قائمـة الجـرائم 

التـي مشـاكل أن البشـمزيـد مـن البيانـات بعض الوفود بضرورة وضع هذه القائمـة وأعربـت هـذه عـن رغبتهـا فـي جمـع  تقتنع بعدلم 
البنـود  أحدبأن صياغة قائمة قد طرح خطر إمكانية نسيان  التسليم. وتم واتفاقية طوكي في إطارحاليا فر قائمة اتنتج عن عدم تو 

ا عاديـا حســب رأي بعـض الوفــود. نطـاق الاتفاقيــة الـذي جعــل وجـود قائمـة أمــر  اتســاعإلـى  الهامـة. ومـن جهــة أخـرى تمــت الإشـارة
قـد تعتبـر  القضـائية بموجـب القـانون الـدولي اختصاصـاتهاأن الدول التي كانت لديها وجهـة نظـر موسـعة بشـأن نطـاق  وأُشير إلى

تبحـث عـن درجـة القضائية ختصاصاتها لاالدول التي اعتمدت نهجا محافظا بالنسبة كانت بينما  عائقد أو وجود قائمة بمثابة قي
إبـلاغ  مـن الأفضـل أن تـتمكنللمضـي قـدما فـي العمـل. وبالنسـبة للعديـد مـن الـدول، كـان مـن  في إطـار القـانون الـدولي الدقةمن 

 ةالجديــد وثيقــةبموجــب ال تتحملهــاديــدة التــي القضــائية الج ختصاصــاتالا بمــا هــي بالتحديــدالسياســية التابعــة لحكوماتهــا  الجهــات
  التعاون بين الأطراف. ومدى ضرورةالجديدة  المتزامنةالقضائية الاختصاصات من  اة عليهواقعالآثار ال وأيضا

ــ  مضــمون الفريــق قائمــة، فقــد نــاقشال الحاجــة إلــى هــذه مــدى بشــأنحاليــا تحفظــات تبــدي أن بعــض الــدول ومــع العلــم ب
 ١٩٧١لعـام ل يارمـونت وثـائقفـي  واردةد أولا أن البنود الواردة في القائمة لا ينبغي أن تكرر أي جرائم يحدت تم. و المحتمل القائمة

القتــل والاعتــداء الخطيــر والاعتــداء الجنســي الخطيــر ومحــاولات ارتكــاب تلــك الجــرائم  جــرائمأن  وأُشــير إلــى. ٢٠١٠ موبيجــين لعــا
مواجهتها عندما ترتكـب علـى مـتن طـائرة أثنـاء الطيـران ويمكـن أن تشـكل بمع الدولي المجتلزام تكتسي درجة كافية من الخطورة لإ

علـى الأقـل. ومـن جهــة الاختصاصـات القضـائية المتزامنـة الجديـدة فـي بعــض  الجنـائي الـلازم القضـائي للاختصـاصأسسـا جيـدة 
لطــائرة أو عضــو مــن تعليمــات قائــد اتبــاع ائرة أثنــاء أدائهــم لمهــامهم ورفــض اأخــرى، فــإن التــدخل فــي شــؤون أعضــاء طــاقم الطــ

ن قبــل الــدول داريــة مــفمــن الأنســب معالجتهــا مــن خــلال الإجــراءات الإلحــاق الضــرر بالممتلكــات أو التــدخين أعضــاء الطــاقم وإ 
   قائمة سوداء. في الأشخاص المتورطين فيها شمل وضعيلنطاقها متد ييمكن أن و مشغلي الطائرات من قبل أو إجراءات المعنية 

ط علـى مـتن النظـام والانضـبادرجـة جيـدة مـن تبين أنـه مـن المفيـد الحفـاظ علـى سـلطة قائـد الطـائرة للحفـاظ علـى  وأخيرا
  .) (ب) من الاتفاقية١(٦) (ب) و١(١حاليا في المادتين  هو واردالطائرة كما 

  — انتهى —
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